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ملخص

أثار اجتياح فيروس كورونا المستجد لدول العالم العديد من التساؤلات القانونية، حول مدى كفاية القوانين 
الحالية في مواجهة تداعيات هذه الأزمة. ومن ضمن التســاؤلات المثارة ما مدى اســتحقاق العامل للتعويض 
عند إصابته بعدوى الفيروس؟ ولهذه الإصابة خصوصيــة قانونية مميزة؛ نظرًا لطبيعتها الخفية، وتراخي ظهور 
أعراضها لفــرة زمنية معينة، خلافًا لإصابات العمل الشــائعة من جانب، وصعوبة إقامــة الصلة بين واقعة 

الإصابة ومهنة العامل من جانب آخر. 

وقد كشــفت الدراســة عن أبرز المشــكلات التي تعرض حق العامل في التعويض عند الإصابة بعدوى 
الفيروس؛ نظرا لاســتمرار تشــبث الفقه والقضاء بمفاهيم قانونية، وجدت أساسًــا لمواجهة الإصابات التي 
يخلفهــا تعرض العمال لمؤثرات خارجية محسوســة. وقد حاولنا، من خلال هذه الدراســة، لفت انتباه المشرع 
والفقه والقضاء إلى هذه الإشــكالية، وضرورة تبني مفهوم واســع لحادث العمل، في إطار دراســة تحليلية في 

قانوني العمل الكويتي والقطري.
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Abstract

The outbreak of the novel coronavirus raised many legal questions concerning the suf-
ficiency of existing laws to address the implications of the pandemic. Amongst them is 
whether the employee is entitled to compensation when infected with the virus. The in-
cident of infection is distinct compared to common work-related injuries. This is because 
of the covert nature of the infection and the time needed for the effects of the infection 
to appear on the employee, on the one hand, and the difficulty of establishing the link 
between the occurrence of the accident and the worker’s profession on the other.

The study discusses the most significant problems facing the employee’s right to compen-
sation in case of infectious diseases, due to the courts’ adherence to traditional notions 
of work accidents that require the injury to result from a material and external event. 
This study is an attempt to draw attention to this problem and calls for the adoption of a 
broad concept of work accident in the context of an analytical study in the Kuwaiti and 
Qatari laws. 
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المقدمة

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة بتاريــخ 2020/3/11، أن فــيروس كورونــا المســتجد بــات جائحــة عالميــة1 
بعــد أن غــزا أرجــاء الأرض، ولم تعــد دولــة مــن دول العــالم في مأمــن منــه. وقــد أدى تفــي الفــيروس إلى شــل 
ــاة العامــة والنشــاط الاقتصــادي في العــالم، ممــا اضطــر الــدول إلى اتخــاذ إجــراءات اســتثنائية للحــد مــن  الحي

سرعــة انتشــاره لحمايــة الأفــراد مــن خطــر الإصابــة بــه.

وعــى إثــر تفــي الفــيروس في الكويــت وقطــر، ســعت حكومتــا الدولتــين إلى اتخــاذ جملــة مــن الإجــراءات 
ــوزراء  ــس ال ــادر مجل ــت ب ــي الكوي ــيروس. فف ــار الف ــواء انتش ــعيها لاحت ــار س ــة في إط ــير الاحرازي والتداب
ــة،  ــير وقائي ــة وتداب ــراءات احرازي ــن إج ــرارات تتضم ــدة ق ــدار ع ــيروس، بإص ــدوى الف ــور ع ــع ظه مطل
للحيلولــة دون انتشــار عــدوى الفــيروس، كوقــف الدراســة في كافــة المؤسســات التعليميــة، ووقــف العمــل في 
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، باســتثناء الأنشــطة الحيويــة اللازمــة لاســتيعاب حاجــات المجتمــع، وحظــر 
ــة، ووقــف حركــة الملاحــة  ــق المســاجد والأســواق والمجمعــات التجاري ــة إلى غل ــة، إضاف التجمعــات البشري
ــة الأطــراف في التنقــل بحظــر التجــول الجزئــي ثــم أعقبــه حظــر تجــول كي  ــة وفــرض قيــود عــى حري الجوي
ــيروس  ــدوى الف ــزم لع ــة بح ــة الأزم ــذ بداي ــة من ــة القطري ــدت الحكوم ــل تص ــة الكويت2وبالمث ــم دول في إقلي
فقــررت تعليــق الدراســة في المــدارس والجامعــات3 وتقليــص عــدد العاملــين في الجهــات الحكوميــة4 والإغــلاق 
التأمــل للأعــمال التجاريــة غــير الضروريــة5 وغلــق الأماكــن العامــة والمســاجد6 إضافــة إلى منــع كافــة أشــكال 

ــة 7. التجمعــات البشري

ــت  ــواء كان ــة س ــة المختلف ــات القانوني ــى العلاق ــة ع ــذه الجائح ــا ه ــفرت عنه ــي أس ــار الت ــى الآث ولا تخف
ــاؤلات  ــكاليات وتس ــن إش ــيره م ــا تث ــاص، وم ــون الخ ــدود القان ــام، أو في ح ــون الع ــاق القان ــة في نط داخل
ــا  ــة العامــل بفــيروس كورون ــار إصاب قانونيــة متعــددة ومتشــعبة. ومــن قبيــل هــذه الإشــكاليات: مــدى اعتب

1   World Health Organization, WHO Timeline - COVID-19, 27/4/2020, https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-
who-timeline---covid-19, accessed 10/5/2020. 

2     مــن هــذه القــرارات قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )333/أولًا( المتخــذ باجتماعــه الاســتثنائي رقــم )2020/9( المنعقــد بتاريــخ 2020/2/26؛ قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )8/391/أ( المتخــذ باجتماعــه الاســتثنائي رقــم )2020/14( المنعقــد بتاريــخ 2020/3/11؛ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 436 الصــادر في 
اجتماعــه الاســتثنائي رقــم 2020/18 المنعقــد بتاريــخ 2020/3/21. كــما أصــدر وزيــر الصحــة بتاريــخ 2020/3/21 القــرار 2020/65 بفــرض الحظــر 
الجزئــي للتجــول، وأعقبــه صــدور القــرار 2020/82 بتاريــخ 2020/5/8، بفــرض حظــر التجــول الــكي. وأصــدرت بلديــة الكويــت القــرار 2020/703 

بتاريــخ 2020/3/22 بغلــق الأســواق والمحــلات التجاريــة، باســتثناء الضروريــة منهــا. 
3  مكتب الاتصال الحكومي، https://www.gco.gov.qa/ar/education، تاريخ الزيارة: 2020/6/1.

4  جريــدة الــشرق، مجلــس الــوزراء،"  تقليــص عــدد الموظفــين بالجهــات الحكوميــة إلى 20 % و80 %  يبــاشرون أعمالهــم عــن بعــد "، ع 11599،   2020/3/19، 
ص1.

https://www.gco.gov.qa/ar/briefing-room/sixth-press-confer- ،2020/3/26 ،5  المؤتمــر الصحفــي الســادس للجنــة العليــا لإدارة الأزمــات
ــارة: 2020/6/1. ــخ الزي ence-for-the-supreme-committee-for-crisis-management/، تاري

6  بيان مكتب الاتصال الحكومي حول اتخاذ دولة قطر حزمة من القرارات لمكافحة فيروس كورونا، 2020/3/12، تاريخ الزيارة: 2020/6/1.
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/12/government-communications-office-statement-regarding-measures-ta en-by-the-

state-of-qatar-to-combat-coronavirus/، تاريــخ الزيــارة: 2020/6/1.

7  جريدة الشرق، رئيس الوزراء يصدر قرارًا بفرض إجراءات احرازية لمنع كافة أشكال التجمع، العدد 11602 بتاريخ 2020/3/22، ص 1.
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المســتجد مــن قبيــل إصابــات العمــل، وبالتــالي اعتبارهــا موجبًــا لمســؤولية صاحــب العمــل بتعويــض العامــل، 
ــع العمــل في الكويــت وقطــر.  ــا لأحــكام تشري ــه مــن بعــده وفقً أو ورثت

ــة متميــزة عــن إصابــات العمــل الشــائعة. فلئــن  ــا المســتجد خصوصي ــة العامــل بفــيروس كورون ولإصاب
كانــت ماديــة حادثــة العمــل أهــم مــا يميــز إصابــات العمــل التقليديــة، باعتبــار أن آثــار الحــادث تظهــر عــى 
جســم العامــل بمجــرد وقوعــه، ويســهل معهــا التحقــق مــن توافــر عنــاصر حــادث العمــل التــي يســتلزمها 
القضــاء المتمثلــة في اشــراط مســاس الحــادث بجســم العامــل وصفتــه الخارجيــة والمفاجئــة. إلا أن الأمــر عــى 
خــلاف ذلــك عنــد إصابــة العامــل بفــيروس كورونــا المســتجد، وذلــك لصعوبــة تحديــد مصــدر الواقعة المســببة 
لعــدوى العامــل، بســبب الطبيعــة المســترة للفــيروس وســهولة انتقالــه8، وتراخــي ظهــور أعــراض الإصابــة 
إلى فــرة مــن الزمــن9. إضافــة إلى ذلــك، فــإن تشــبث القضــاء بــضرورة توافــر عنــاصر معينــة في حــادث العمــل 
ــه مــن الحقــوق  ــة العامــل بعــدوى الفــيروس كحــادث عمــل ومــن ثــم حرمان قــد يحــول دون تكييــف إصاب
ــذه  ــدف ه ــي ته ــكالية الت ــن الإش ــذا مكم ــة. وه ــار المهن ــد أخط ــل ض ــون العم ــه قان ــا ل ــي كفله ــا الت والمزاي

الدراســة إلى بحثهــا ومعالجتهــا.

ــة  ــق الصل ــوع وثي ــة موض ــعى إلى معالج ــا تس ــث أنه ــن حي ــا م ــة أهميته ــب الدراس ــة: تكتس ــة الدراس أهمي
بأزمــة فــيروس كورونــا المســتجد، والــذي نتوقــع أن تثــور بشــأنه منازعــات أمــام القضــاء ســواء الكويتــي، أو 
القطــري، خصوصــا فيــما يتعلــق بإثبــات إصابــة العامــل بالعــدوى ومــدى اســتحقاقه، أو ورثتــه للتعويــض، 
إذا أســفرت الإصابــة عــن وفاتــه. فخطــورة الإصابــة بهــذا الفــيروس وتهديــده لحيــاة المصــاب لا تــكاد تخفــى 

عــى أحــد.

ــات  ــة والتطبيق ــوص القانوني ــل النص ــتقرائي إلى تحلي ــج الاس ــلال المنه ــن خ ــنعمد م ــث: س ــة البح منهجي
القضائيــة ذات العلاقــة المبــاشرة بموضــوع الدراســة في الكويــت وقطــر، لبحــث مــدى انطبــاق وصــف حادث 

العمــل عــى إصابــة العامــل بفــيروس كورونــا المســتجد والنتائــج المرتبــة عــى هــذا التكييــف.

ــذه  ــم ه ــب أن تنقس ــن المناس ــا م ــد وجدن ــه، فق ــث ومنهجيت ــكالية البح ــايرة لإش ــث: ومس ــيم البح تقس
ــا  ــيروس كورون ــل بف ــة العام ــوني لإصاب ــف القان ــث الأول التكيي ــنعالج في المبح ــين. س ــة إلى مبحث الدراس

8  تذكــر بعــض الدراســات أن فــيروس كورونــا المســتجد يمكنــه الانتقــال بســهولة بطــرق مبــاشرة: عــر الســعال والعطــاس والمصافحــة بــل وحتــى عنــد 
مجــرد الحديــث، أو التنفــس عــى مقربــة مــن شــخص مصــاب بالفــيروس، أو بطــرق غــير مبــاشرة: مثــل ملامســة الأســطح الورقيــة، أو الزجاجيــة، أو 

المعدنيــة الملوثــة. انظــر في الشــأن:
Joshua Santarpia et al., ‘Transmission Potential of SARS-CoV-2 in Viral Shedding Observed at the University of Nebraska Med-
ical Center’ (2020) medRxiv https://doi.org/10.1101 /2020.03.23.20039446, accessed 8/6/2020.; Neeltje van Doremalen et 
al., ‘Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1’ (2020) 382 (16) NEJM https://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/ NEJMc2004973, accessed 14/5/2020.

9  تشــير التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة إلى أن أعــراض الإصابــة بالفــيروس لا تظهــر عــى المصــاب إلا بعــد مــرور مــدة مــن الزمــن قــد 
تصــل إلى أربعــة عــشر يومًــا. والســبب في ذلــك أن الفــيروس يكــون في فــرة حضانــة لمــدة معينــة، ثــم تبــدأ بعدهــا ملامــح المــرض عــى المصــاب، بعــد 

أن يتفشــى في جســمه ويضعــف جهــازه المناعــي: 
World Health Organization, Q & A on coronaviruses (COVID-19, 17 April 2020, https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-
a-coronaviruses, accessed 12/5/2020.
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المســتجد وموقعهــا في دائــرة أخطــار المهنــة، بينــما ســنناقش في المبحــث الثــاني الآثــار المرتبــة عــى إصابــة العامل 
بالفــيروس وحقوقــه في التشريعــين الكويتــي والقطــري. وأخــيرا ســننهي البحــث بخاتمــة تتنــاول أهــم النتائــج 

ــات. التوصي

المبحث الأول: التكييف القانوني لإصابة العامل بعدوى الفيروس

لعل أول تساؤل يتبادر إلى الذهن يدور حول مكانة إصابة العامل بعدوى الفيروس بين أنواع إصابات العمل. 
فإذا كان قانون العمل في الكويت وقطر يعــرف نوعين من أخطار المهنة هما المرض المهني وحادث العمل، فتحت 

أي نوع منهما يمكن أن نكيف إصابة العامل بعدوى الفيروس؟
لم يــأت قانــون العمــل ســواء في الكويــت، أو قطــر بتعريــف المــرض المهنــي، ولعــل الســبب في هــذا يرجــع 
إلى صعوبــة الوقــوف عــى معنــى واحــد للأمــراض المهنيــة المختلفــة ومــن ثــم حصرهــا في إطــار تعريــف جامــع 
مانــع. إلا أن الفقــه يعــرف المــرض المهنــي بأنــه عبــارة عــن "الــضرر الــذي يلحــق الجســم نتيجــة تأثــير خارجي 
ــي  ــي الكويت ــاد القضائ ــما أن الاجته ــه"10 . ك ــزء من ــاب، أو ج ــم المص ــى جس ــتمر ع ــي مس ــيء، أو تدريج بط
اســتقر عــى تعريفــه بأنــه" الأذى الــذي يلحــق بالجســم نتيجــة العمــل، بطريقــة تدريجيــة غــير محسوســة نتيجــة 
ــة  ــضرر في صح ــداث ال ــن في إح ــصر الزم ــث دور عن ــن حي ــي م ــرض المهن ــز الم ــذا يتمي ــى ه ــل"11. وع العم
ــة  ــدة معين ــرور م ــد م ــاب إلا بع ــل المص ــى العام ــه ع ــل أعراض ــره ولا تتمث ــج أث ــلا ينت ــلامته، ف ــل وس العام

وبطريقــة غــير محسوســة.

ونظــرًا لصعوبــة الوقــوف عــى مفهــوم واحــد للمــرض المهنــي، نحــى المــشرع في الكويــت وقطــر إلى تبنــي 
نظــام الجــدول في تحديــد الأمــراض المهنيــة وحصرهــا في بيــان واحــد. بحيــث لا يجــوز اعتبــار المــرض الــذي 
يصيــب العامــل مرضــا مهنيــا، إلا إذا كان واردا في جــدول الأمــراض المهنيــة، إضافــة إلى مزاولــة العامــل لمهنــة 
تــؤدي بطبيعتهــا إلى الإصابــة بالمــرض المقابــل لهــا في الجــدول. ومتــى مــا أثبــت العامــل إصابتــه بمــرض مــدرج 
ــف  ــة ودون أن يكل ــام الحماي ــن نظ ــا م ــتفيد تلقائي ــه يس ــرض فإن ــذا الم ــن ه ــة قري ــه للمهن ــدول ومزاولت في الج
بإثبــات العلاقــة الســببية بــين العمــل والمهنــة؛ ذلــك أن المــشرع أقــام قرينــة قاطعــة لا تقبــل إثبــات العكــس 

لمصلحــة العامــل مفادهــا توافــر العلاقــة الســببية بــين المــرض والمهنــة بمجــرد إصابــة العامــل بالمــرض.

ــؤون  ــر الش ــوّض وزي ــشرع ف ــا أن الم ــين لن ــي يتب ــل الكويت ــون العم ــن قان ــادة )86( م ــة الم ــن مطالع وم
الاجتماعيــة والعمــل إصــدار قــرار يشــتمل عــى الأمــراض المهنيــة والأعــمال المســببة لهــا12. واســتنادا إلى هــذه 
المــادة، أصــدر الوزيــر القــرار رقــم 2016 /ع لســنة 2012 بأمــراض المهنــة والصناعــة والأمــراض المســببة لهــا 

10  عبــد الرســول عبــد الرضــا، الوجيــز في قانــون العمــل الكويتــي، مؤسســة دار الكتــب، الكويــت، 2001، ص 237؛ وانظــر في ذات المعنــي: عبــد الفتــاح 
عبــد الباقــي، أحــكام قانــون العمــل الكويتــي، 1993، ص 365؛ وفي فقــه تشريــع العمــل القطــري انظــر: عــي حســين نجيــدة، الــوافي في قانــون العمــل 

القطــري، كليــة القانــون، جامعــة قطــر، 2017، ص 455.
11  انظر عى سبيل المثال: الطعنين 188 و2001/192، تمييز تجاري، جلسة 2003/1/20؛ والطعن 2005/268، تمييز تجاري، جلسة 2007/3/7.

12  واســتنادًا إلى هــذه المــادة، أصــدر الوزيــر القــرار رقــم 216/ع لســنة 2012 بأمــراض المهنــة والصناعــة والأمــراض المســببة لهــا بتاريــخ 2012/5/20، 
متضمنــا خمســة وعشريــن مرضــا مهنيــا يقابلهــا الأعــمال، أو الصناعــات المســببة لهــا.
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ــا.  ــببة له ــات المس ــمال، أو الصناع ــا الأع ــا يقابله ــا مهني ــن مرض ــة وعشري ــا خمس ــخ 2012/5/20، متضمن بتاري
وهــذا الجــدول وإن كان يتميــز بالمرونــة، حيــث يمكــن تعديلــه وإضافــة أمــراض جديــدة ناشــئة عــن ظــروف 
العمــل بقــرار إداري مــن الوزيــر المختــص، إلا أن مــا يعيبــه أنــه جــدول مغلــق بحيــث لا يمكــن اعتبــار المــرض 
الــذي يصيــب العامــل مرضــا مهنيــا إلا إذا كان منصوصــا عليــه في الجــدول، وأن يــزاول العامــل مهنــة تــؤدي 
بطبيعتهــا إلى هــذا المــرض. والمســتقر عليــه فقهــا13 وقضــاء14 في الكويــت أن هــذه الأمــراض واردة عــى ســبيل 
الحــصر لا المثــال، ولا يمكــن للعامــل أن يســتفيد مــن نظــام الحمايــة ضــد أمــراض المهنــة إلا إذا ورد النــص عــى 

اســم المــرض في جــدول الأمــراض المهنيــة. 
ــار المــشرع أن يرفــق جــدول الأمــراض المهنيــة بقانــون العمــل  أمــا في تشريــع العمــل القطــري، فقــد اخت
ــة  ــراض المهن ــم )1( بأم ــدول رق ــاء في الج ــد ج ــراض. وق ــذه الأم ــببة له ــمال المس ــة والأع ــراض المهن ــين أم يب
ــتنتاج أن  ــا إلى اس ــا يقودن ــا. مم ــببة له ــات المس ــمال، أو العملي ــا الأع ــا قرينه ــا مهني ــشر مرض ــة ع ــدادا لخمس تع
المــشرع القطــري اعتنــق نظــام الجــدول المغلــق وأورد هــذه الأمــراض عــى ســبيل الحــصر15. كــما أنــه ارتفــع 
بالجــدول مرتبــة التشريــع العــادي فــلا يســوغ تعديــل هــذا الجــدول ســواء بالحــذف، أو الإضافــة إلا باتبــاع 
ذات الإجــراءات التــي ســن بهــا قانــون العمــل نفســه وبــأداة مكافئــة لــلأداة التــي صــدر بهــا وهــي التشريــع 
العــادي. ممــا يعنــي أن إضافــة أي أمــراض مهنيــة جديــدة إلى الجــدول يســتلزم بالــضرورة تدخــلا مــن المــشرع 

العــادي.
ــد  ــق في تحدي ــدول المغل ــة الج ــى طريق ــر تبن ــت وقط ــشرع في الكوي ــابق، أن الم ــرض الس ــن الع ــا م ــين لن يتب
الأمــراض المهنيــة والتــي تســتلزم إدراج نــوع المــرض في جــدول الأمــراض المهنيــة إضافــة إلى النــص عــى المهنــة 
المســببة للمــرض في الجهــة المقابلــة مــن الجــدول، بمعنــى أن العامــل يجــب أن يــزاول مهنــة تــؤدي بطبيعتهــا 
إلى الإصابــة بالمــرض المنصــوص عليــه في الجــدول. ومــا دام أن مــرض كورونــا لم يــدرج في هــذا الجــدول فــلا 
منــاص مــن اســتبعاده مــن طائفــة الأمــراض المهنيــة. بيــد أن هــذا لا ينفــي أن تكــون ذات المهنــة ســببا للإصابــة 
ــلاط  ــم الاخت ــة عمله ــتدعي طبيع ــن تس ــي مم ــال الطب ــين في المج ــبة للعامل ــك بالنس ــيروس وذل ــدوى الف بع
بالمصابــين بهــذا الوبــاء، إلا أن الاعــراف بمــرض كورونــا بالنســبة لهــذه المهــن في الكويــت وقطــر، بحســب مــا 
يذهــب إليــه الفقــه والقضــاء، يتطلــب ابتــداء تعديــل جــدول الأمــراض المهنيــة بــذات الإجــراءات التشريعيــة 
التــي ســن بهــا، وإدراج المــرض في الجــدول والنــص عــى المهــن التــي تســبب الإصابــة بهــذا المــرض في الجهــة 

13  عبــد الفتــاح عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 385؛ عبــد الرســول عبــد الرضــا، مرجــع ســابق، ص 241 هامــش )2(؛ جمــال النــكاس، قانــون العمــل 
الكويتــي المقــارن، ط 2، مؤسســة دار الكتــب، الكويــت، 2005، ص 290.

14  انظــر عــى ســبيل المثــال: الطعــن 2005/326، تمييــز عــمالي، جلســة 2007/4/16، إذ قــررت المحكمــة: "إن العامــل لا يســتحق أي تعويــض عــن 
ــة الــواردة بقــرار وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل"؛ والطعــن 2008/162، تمييــز عــمالي، جلســة  إصابتــه كونهــا لا تدخــل ضمــن أمــراض المهن
2010/4/26، حيــث قضــت : "إن اشــرط المــشرع لقيــام التــزام صاحــب العمــل بتعويــض العامــل عــن إصابتــه بأحــد أمــراض المهنــة أن يكــون 
هــذا المــرض واردا في بيــان أمــراض المهنــة والصناعــات المســببة لهــا الــذي تعــده وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل"؛ والطعــن 2009/175، تمييــز 
عــمالي، جلســة 2009/2/20، حيــث قضــت أنــه : " يلــزم لتعويــض العامــل عــن المــرض المهنــي أن تكــون حالتــه الطبيــة ممــا ينــدرج ضمــن جــدول 
الأمــراض المهنيــة "؛ والطعــن 2012/733، تمييــز عــمالي، جلســة 2014/2/11، حيــث تقــول : "ويشــرط لإلــزام صاحــب العمــل بتعويــض العامــل 
عــن إصابتــه بأحــد أمــراض المهنــة أن يكــون المــرض مــن بــين بيــان أمــراض المهنــة والصناعــات الصــادر بهــا قــرار مــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة 

والعمــل".
15  وهــذا ظاهــر نــص المــادة )19/1( مــن قانــون العمــل القطــري التــي تحــصر الأمــراض المهنيــة في الأمــراض "المنصــوص عليهــا في الجــدول رقــم )1( 

المرفــق بهــذا القانــون". وانظــر نفــس هــذا الــرأي في الفقــه القطــري: عــى حســين نجيــدة، مرجــع ســابق، ص 455.
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ــراض  ــدول الأم ــع ج ــن وض ــة م ــة التشريعي ــت الحكم ــه إذا كان ــا أن ــن جانبن ــرى م ــدول. ون ــن الج ــة م المقابل
المهنيــة والأعــمال المســببة لهــا هــو رفــع عــبء إثبــات العلاقــة الســببية بــين العمــل والمــرض عــن كاهــل العامل، 
فــلا يجــب أن يرتــب عــى غيــاب النــص عــى المــرض في الجــدول حرمــان العامــل بالكليــة مــن الحمايــة. ففــي 
التداعيــات التــي أفرزتهــا هــذه الجائحــة مــررا كافيــا، للقضــاء خصوصــا، للتحــرر مــن هــذا المفهــوم الضيــق 
وتبنــي مفهــوم أعــم للمــرض المهنــي بحيــث لا يقتــصر عــى تلــك الأمــراض المذكــورة في الجــدول بــل يمتد إلى 

أي مــرض مهنــي يصيــب العامــل طالمــا أفلــح في إقامــة العلاقــة الســببية بــين العمــل والمــرض16.

ــاع  ــين في القط ــى العامل ــيروس ع ــورة الف ــا لخط ــدول إدراكا منه ــض ال ــه، أن بع ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم
ــة بالنســبة  ــا داخلــة في نطــاق أمــراض المهن ــة بفــيروس كورون الطبــي، قامــت بســن تشريعــات تعتــر الإصاب
ــيروس  ــة بف ــرف بالإصاب ــا يع ــرا قانون ــا مؤخ ــنت إيطالي ــال، س ــبيل المث ــى س ــمال. فع ــن الع ــة م ــذه الطائف له
كورونــا المســتجد مرضــا مهنيــا بالنســبة للعاملــين في القطــاع الطبــي17. وكذلــك هــو الشــأن في فرنســا، حيــث 
اعرفــت الســلطات الفرنســية بتكييــف الإصابــة بالفــيروس مرضــا مهنيــا بشــكل تلقائــي بالنســبة للعاملــين 
في مجــال الرعايــة الصحيــة، وللعاملــين أثنــاء فــرة حظــر التجــوال عــر اتبــاع إجــراءات مبســطة18. وقــد كان 
ــد تفــي الفــيروس، عــى  ــة عن ــل جــدول الأمــراض المهني ــا بالمــشرع في الكويــت وقطــر التدخــل بتعدي حري
ــوف  ــين في الصف ــي، والعامل ــاع الطب ــين في القط ــة العامل ــي، وإدراج إصاب ــالي والفرن ــين الإيط ــرار المشرع غ
الأماميــة ممــن يســتدعي عملهــم التعــرض للجمهــور، بعــدوى الفــيروس مرضــا مهنيــا كونهــم معرضــين أكثــر 
ــي أن  ــة، بق ــراض المهن ــبة لأم ــك بالنس ــر كذل ــذا الأم ــإذا كان ه ــيروس. ف ــدوى الف ــة بع ــم للإصاب ــن غيره م
نبحــث في مــدى جــواز اعتبــاره إصابــة عمــل، باعتبــار أن مجــال التعويــض أرحــب في فكــرة إصابــات العمــل 

ودائــرة الحمايــة تتســع لــكل ضرر يقــع عــى العامــل.

والواقــع أن إصابــة العامــل بالفــيروس تختلــف عــن حــوادث العمــل الشــائعة، مثــل الســقوط والاصطــدام 
ــز بظهــور آثارهــا عــى جســم العامــل بمجــرد وقوعهــا، في حــين أن  ــل هــذه الحــوادث تتمي والاحــراق فمث
الأمــر مختلــف مــع فــيروس كورونــا نظــرا للطبيعــة الخفيــة لهــذا الفــيروس، وكمونــه في جســم المصــاب لفــرة 
مــن الزمــن دون ظهــور أعــراض خارجيــة. وهــذا يثــير بطبيعــة الحــال إشــكالية قانونيــة حــول مــدى انطبــاق 
ــة  ــات الإصاب ــة إثب ــن صعوب ــك ع ــيروس، ناهي ــدوى الف ــل بع ــة العام ــى إصاب ــل ع ــادث العم ــف ح وص

وارتباطهــا بمهنــة العامــل.

16  ولهــذا الســبب يــرى البعــض، وبحــق، أن مقتضيــات العدالــة الاجتماعيــة تفــرض الأخــذ بهــذا الاتجــاه والنظــر إلى المــرض المهنــي كخطــر اجتماعــي 
يهــدد العامــل وأسرتــه وليــس كخطــر مهنــي، والقــول بغــير ذلــك يهــدم الفلســفة التــي يقــوم عليهــا نظــام حمايــة العامــل ضــد الأخطــار المهنيــة مــن 
أساســها ويقيمهــا عــى اعتبــارات شــكلية وليــس عــى أســس موضوعيــة وهــذا لا يتوافــق مــع العدالــة. لمزيــد مــن التفصيــل انظــر: مالــك حمــد أبــو 
نصــير ومهنــد صالــح الزعبــي، "معايــير تحديــد أمــراض المهنيــة في قانــون الضــمان الاجتماعــي الأردني: دراســة مقارنــة"، المجلــة الأردنيــة في القانــون 

ــان 2014، ص 191. ــية، ع 2، نيس ــوم السياس والعل
ســمية  لر ا ة  يــد لجر ا قــع  مو عــى  ر  منشــو  2 020/3/17 يــخ  ر بتا ر  د لصــا ا  2 020/18 قــم  ر ن  نــو لقا ا مــن   )42( ة  د لمــا ا  : نظــر ا   17
ــد  ــم المعه ــك: تعمي ــر كذل ــارة: 2020/6/14؛ وانظ ــخ الزي https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg، تاري
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-  2020/4/3 ــادر في ــم 13 الص ــا رق ــل في إيطالي ــوادث العم ــد ح ــين ض ــي للتأم الوطن

del-3-aprile-2020-testo.pdf-13، تاريــخ الزيــارة: 2020/6/14.

18 Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints 
du COVID-19, 30/6/2020, https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reconnais-
sance-en-maladie-professionnelle-des-travailleurs-atteints-du-covid-19, consulté le: 16/7/2020. 
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وقــد نظــم المــشرع الكويتــي حــادث العمــل في المــادة )90( مــن القانــون رقــم 2010/6 في شــأن العمــل 
ــم 2004/14  ــون رق ــادة )1( مــن القان في القطــاع الأهــي، وتناولهــا المــشرع القطــري في الفقــرة )19( مــن الم
بإصــدار قانــون العمــل. ولم يضــع أيٌ مــن المشرعــين تعريفــا محــددا لحــادث العمــل وإنــما اكتفيــا بالنــص عــى 
ــق  ــاء العمــل، أو بســببه19، أو في الطري ــأن يقــع إمــا أثن ــة بــين الحــادث والعمــل وذلــك ب ضرورة وجــود صل
إلى العمــل ذهابــا، أو إيابــا20. ونظــرا للغمــوض الــذي يحيــط بالمدلــول التشريعــي لحــادث العمــل فقــد ســعى 
الفقــه والقضــاء إلى اســتجلاء معنــاه عــى ضــوء الاتجاهــات الفقهيــة وأحــكام القضــاء في القانــون المقــارن عــر 

اشــراط توافــر عنــاصر معينــة في حــادث العمــل.

وبنــاء عليــه، ســنخصص هــذا المبحــث لدراســة المفهــوم التشريعــي للارتبــاط المهنــي بــين الحــادث والعمــل 
لمعرفــة متــى يســبغ عــى الحــادث وصــف وقوعــه أثنــاء العمــل، أو بســبب العمــل في مطلــب أول، وســننتقل 
بعدهــا للتعــرف عــى العنــاصر المكونــة لحــادث العمــل في مطلــب ثــان، في محاولــة لربــط هــذه المفاهيــم بإصابــة 

العامــل بعــدوى الفــيروس.

المطلب الأول: ارتباط الحادث بالعمل

ــل في  ــة والعم ــين الإصاب ــة ب ــة مهني ــر صل ــراط تواف ــلفنا اش ــما أس ــري ك ــي والقط ــان الكويت ــرر المشرع ق
إحــدى صورتــين، وهمــا: إمــا أن تقــع الإصابــة في أثنــاء العمــل أي في مــكان وزمــان العمــل، وهــذه تتحقــق 
عندمــا يكــون العامــل خاضعــا لســلطة صاحــب العمــل، أو كــما يطلــق عليــه الفقــه معيــار التبعيــة، أو أن تقــع 
ــة، أو كــما اصطلــح عــى تســميته  ــين العمــل والإصاب ــة ســببية ب ــر علاق ــة بســبب العمــل أي أن تتواف الإصاب

ــار الســببية. ووســنتعرض فيــما يــي إلى تحديــد المقصــود بهاتــين الصورتــين تباعــا في فرعــين مســتقلين. بمعي

الفرع الأول: معيار التبعية

ــل في  ــع للعام ــة تق ــو كل إصاب ــل ه ــاء العم ــادث في أثن ــوع الح ــود بوق ــى أن المقص ــه ع ــع الفق ــكاد يجم ي
مــكان وزمــان العمــل21. وعــى الرغــم مــن عــدم ورود عبــارة زمــان ومــكان العمــل في أي مــن مــواد قوانــين 

19  وقــد كان قانــون العمــل في القطــاع الأهــي الكويتــي الملغــي رقــم 1964/38 أكثــر تشــددا مــن القانــون الحــالي لاشــراطه وجــوب وقــوع الحــادث 
بســبب العمــل وفي أثنائــه في المادتــين )61( و)65( ممــا نتــج عنــه حرمــان طائفــة كبــيرة مــن العــمال مــن التعويــض عــن حــوادث العمــل. وقــد كان هــذا 
التشــدد التشريعــي والاضطــراب القضائــي محــلا لنقــد شــديد مــن الفقــه الكويتــي. لمزيــد مــن التفصيــل انظــر: جــلال محمــد إبراهيــم، "الحــادث أثنــاء 
وبســبب العمــل - دراســة مقارنــة مــع الركيــز عــى أحــكام قانــون العمــل في القطــاع الأهــي الكويتــي - القســم الأول" ، مجلــة الحقــوق، ع 2، يونيــو 
1987، ص211-286؛ والقســم الثــاني منشــور في ع 3، ســبتمر 1987، ص 199-284؛ مــرضي عبيــد العيــاش، "تأمــلات في بعــض مســتحدثات 
قانــون العمــل الكويتــي الجديــد - دراســة تحليليــة نقديــة"، مجلــة الحقــوق، ع 4، ديســمر 2014، ص 137 ومــا بعدهــا. وقــد حســم القانــون الحــالي 

الجــدل الفقهــي والتفســيرات القضائيــة المتضاربــة ففصــل بــين فكــرتي "بســبب العمــل" و"أثنــاء العمــل" ، وحســنا فعــل.
20  ولــن نتنــاول فيــما يــي فكــرة حــادث الطريــق عــى اعتبــار أن العنــاصر الجوهريــة في تكييــف حــادث العمــل والآثــار المرتبــة عليــه تــري كذلــك عــى 

الحــوادث التــي تقــع للعامــل وهــو في الطريــق إلى العمــل، أو خــلال العــودة منــه وبالتــالي نحيــل إلى هــذه العنــاصر أدنــاه منعــا للتكــرار.
21  حســام الديــن كامــل الأهــواني ومحمــد المــرسي زهــرة، تشريعــات الرعايــة الاجتماعيــة – تطبيقاتهــا في الكويــت، مكتبــة الصفــار، الكويــت، 1989، ص 
140. ويذهــب البعــض إلى أبعــد مــن هــذا المــدى ويؤكــد عــى أن مفهــوم الحــادث في أثنــاء العمــل لا يقتــصر عــى الحــادث الــذي يقــع للعامــل حــال 
تأديتــه العمــل في زمــان ومــكان العمــل فحســب، بــل إن توافــر أحــد هذيــن العنصريــن )الزمــان، أو المــكان( يكفــي لاعتبــار أن الحــادث قــد وقــع 
في أثنــاء العمــل. وعــى هــذا الــرأي، يعــد الحــادث قــد وقــع في أثنــاء العمــل كل حــادث يقــع للعامــل وإن كان بعيــدا عــن مقــر العمــل كأن يكــون 
ــي تحددهــا لائحــة العمــل  ــد، أو إذا وقــع للعامــل في مقــر العمــل وإن كان خــارج أوقــات العمــل الفعــي الت العامــل بائعــا جــوالا، أو ســاعيا للري
ــدى  ــق وم ــوادث الطري ــوب، "ح ــم اليعق ــدر جاس ــابق، ص 237؛ ب ــع س ــا، مرج ــد الرض ــر: عب ــل، انظ ــتعداد للعم ــات الاس ــة وأوق ــات الراح كأوق
اعتبارهــا حــوادث عمــل"، مجلــة الحقــوق والشريعــة، ع 4، ديســمر 1981، ص 153. ولا شــك أن هــذا التوســع في التفســير لا يتفــق مــع إرادة المــشرع 

والاجتهاديــن الفقهــي والقضائــي مــن ضرورة اجتــماع عنــصري الزمــان والمــكان لوصــف أن الحــادث قــد وقــع أثنــاء العمــل.
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العمــل، إلا أن الفقــه والقضــاء قــد تواتــرا عــى اســتعمالهما محــل معيــار "أثنــاء العمــل" بصــورة تــكاد تعــادل 
ــي تدخــل في  ــة عمــل مــن الأعــمال الت ــام العامــل بتأدي ــار قي ــذا المعي ــه22. ويفــرض ه النــص التشريعــي علي
نطــاق وظيفتــه عنــد وقــوع الحــادث، وهــو مــا يعنــي ضمنــا تواجــده في زمــان ومــكان العمــل. ولا يشــرط 
بعــد ذلــك أن تكــون هنــاك صلــة مبــاشرة بــين العمــل والحــادث الــذي يقــع أثنــاء العمــل23. أي ليــس بــلازم 
ــه،  ــي تلحق ــة الت ــه العامــل والإصاب ــذي كان يقــوم ب ــين طبيعــة العمــل ال ــاشرة، ب ــببية مب ــر رابطــة س أن تتواف

ــة بــين العمــل والحــادث24.  بليكفــي فهذاالشــأن مجــرد قيــام صلــة مادي

ويتســع مفهــوم مــكان العمــل لــكل مجــال جغــرافي يــمارس فيــه العامــل نشــاطًا لمصلحــة صاحــب العمــل، 
ــما  ــل، وإن ــا العام ــل فيه ــي يعم ــأة الت ــر المنش ــى مق ــصر ع ــلا يقت ــه. ف ــلطته وتبعيت ــا لس ــون خاضع ــث يك بحي
يمتــد للأجــزاء الملحقــة بالمنشــأة، مثــل غرفــة تغيــير الملابــس ومواقــف الســيارات وصالــة المطعــم والســلالم 
والمصاعــد والبوابــة الخارجيــة25، وكذلــك يعتــر العامــل في مــكان العمــل وإن وقعــت لــه الإصابــة بعيــدا عــن 
مقــر العمــل26، أو خــارج البــلاد27 طالمــا كانــت طبيعــة عملــه تقتــي أداءه في أماكــن أخــرى، أو التنقــل بــين 

مواقــع العمــل.

أمــا زمــان العمــل فيقصــد بــه ســاعات العمــل اليوميــة التــي تبــدأ ببدايــة وقــت العمــل، ودخــول العامــل 
مقــر العمــل وتنتهــي بانتهــاء أوقــات العمــل، وخروجــه مــن مقــر عملــه بحســب مــا تقــرره لائحــة أوقــات 
ــتعداد  ــب الاس ــي تتطل ــي الت ــل الفع ــى العم ــة ع ــابقة واللاحق ــات الس ــمل الأوق ــما يش ــأة، ك ــل في المنش العم
للعمــل، أو مغادرتــه، بالإضافــة إلى أوقــات الراحــة التــي تتخلــل فــرة العمــل لتنــاول الطعــام، أو أداء الصلاة، 
ولــو كان خــارج مقــر العمــل عــى القــول الراجــح28، باعتبــار أنهــا امتــداد طبيعــي لفــرة العمــل الأصليةوتلزم 
بــه قوانــين العمــل29، ويشــمل أيضــا أيــام الراحــة الأســبوعية والإجــازات الرســمية، شريطــة أن يقــع الحــادث 

للعامــل وهــو تحــت ســلطة وإشراف صاحــب العمــل30. 

فــإذا وقــع الحــادث في زمــان ومــكان العمــل فــإن هــذا موجــب لتعويــض العامــل، أيــا كان ســبب الحــادث 

22  جلال إبراهيم، مرجع سابق، ص 202.

23  حسام الدين الأهواني ومحمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص 140.

24  عــى حســين نجيــدة، مرجــع ســابق، ص 457؛ ســمير الأودن، التعويــض عــن إصابــة العمــل في مــر والــدول العربية، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 
2004، ص 35. 

25  حســام الديــن الأهــواني ومحمــد المــرسي زهــرة، مرجــع ســابق، ص 141؛ جــلال إبراهيــم، مرجــع ســابق، ص 212-231، بــدر اليعقــوب، مرجــع 
ســابق، ص 153؛ رشــا عبــد القــادر رحــال، النظــام القانــوني لإصابــة العمــل -  دراســة مقارنــة )رســالة دكتــوراة(، جامعــة حلــب، ســوريا، 2010، 

ص 228 )غــير منشــورة(.
ــة  ــن 2013/754، جلس ــة 2009/1/29؛ والطع ــن 2009/227، جلس ــة الطع ــواد العمالي ــي في الم ــز الكويت ــاء التميي ــال: قض ــبيل المث ــى س ــر ع 26  انظ

.2014/12/8
27  حسام الدين الأهواني ومحمد المرسي زهرة، مرجع سابق ص 141.

28  عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص 372؛ بدر اليعقوب، مرجع سابق، ص 153.

29  الأهــواني وزهــرة، مرجــع ســابق، ص 142؛ جــلال إبراهيــم، مرجــع ســابق، ص227 و234-236؛ عبــد الرضــا، ص 237. وفي عكــس هــذا الاتجــاه 
ــم، ص 204  ــلال إبراهي ــه، انظــر: ج ــرأي الراجــح مــن الفق ــان خروجــه عــى ال ــرأي المعــارض وبي ــذا ال ــد الباقــي، ص 373 وفي نقــد ه انظــر: عب

هامــش )93(.
30  وقــد قضــت محكمــة التمييــز الكويتيــة أن وقــوع الإصابــة في أيــام الراحــة الأســبوعية، أو الإجــازات الرســمية لا يمنــع مــن اعتبــار الإصابــة إصابــة 

عمــل طالمــا كان العامــل يبــاشر العمــل لمصلحــة متبوعــه، الطعــن 1990/24 تمييــز تجــاري، جلســة 1992/3/23. 
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ودون أن يكلــف بإثبــات الخطــأ مــن جانــب صاحــب العمــل، أو مــن ينــوب عنــه، أو إثبــات توافــر العلاقــة 
الســببية بــين العمــل والحــادث31. وعلــة ذلــك أن المــشرع قــد افــرض توافــر هــذه العلاقــة في كافــة الحــالات 
التــي يقــع فيهــا الحــادث في زمــان ومــكان العمــل32. ولا ســبيل لصاحــب العمــل لدفــع مســؤوليته إلا بإثبــات 
انتفــاء العلاقــة بــين الإصابــة والعمــل، كأن يثبــت أن الحــادث وقــع للعامــل نتيجــة خطــأ شــخصي منــه، أو أنــه 
أصيــب بعــد تمــام اســرداده لحريتــه واســتقلاله مــن تبعيتــه، ســواء بخروجــه نهائيــا مــن مــكان العمــل، أو أن 
الإصابــة وقعــت أثنــاء قضــاء العامــل لمصلحــة شــخصية خــارج مقــر العمــل غــير متصلــة بمهــام عملــه، أو 
خــلال تربــه دون إذن مــن صاحــب العمــل، وتقديــر هــذا الأمــر بطبيعــة الحــال يعــود إلى محكمــة الموضــوع33.

الفرع الثاني: معيار السببية

أمــا فكــرة وقــوع الحــادث بســبب العمــل، فإنهــا تفــرض وجــود علاقــة ســببية بــين العمــل والحــادث، أي 
أن يكــون العمــل قــد أدى، أو أســهم في وقــوع الحــادث. ولكــن هــذا لا يعنــي بالــضرورة توافــر الســببية الماديــة 
المبــاشرة بينهــما34، فقــد تنشــأ الإصابــة نتيجــة لطبيعــة العمــل وظــروف أدائــه ومكانــه، بحيــث تســهم أي مــن 
هــذه العوامــل في وقــوع الإصابــة للعامــل ممــا يمكــن معــه القــول إنــه "لــولا العمــل مــا كانــت الإصابــة"35. 
ولا يشــرط أن يكــون العمــل هــو الســبب الوحيــد في وقــوع الحــادث، فقــد تتعاضــد عــدة أســباب فيــما بينهــا 

وتــؤدي إلى وقوعــه، ومــع هــذا تظــل رابطــة الســببية قائمــة بــين الحــادث والعمــل36.

ــذي  ــضرر ال ــادث، أو ال ــات الح ــف بإثب ــل لا يكل ــإن العام ــل، ف ــاء العم ــادث أثن ــأن في الح ــو الش ــما ه وك
أصابــه، أو إقامــة العلاقــة الســببية بينهــما، وهــذا بدلالــة ظاهــر نــص المــادة )90( مــن قانــون العمــل الكويتــي 
والمــادة )108( مــن قانــون العمــل القطــري. فالمــشرع لم يكتــف بإعفــاء العامــل مــن إثبــات الخطــأ، بــل إنــه 
يفــرض كذلــك وجــود العلاقــة الســببية بــين العمــل والحــادث. والقــول بغــير هــذا يــؤدي إلى تعطيــل القرينــة 
التــي افرضهــا المــشرع لصالــح العامــل، ولســلبنا باليســار مــا منحــه المــشرع للعامــل باليمــين. ولمــا كانــت هــذه 
القرينــة غــير قاطعــة، بحيــث يجــوز إثبــات عكســها بكافــة طــرق الإثبــات، فــلا توجــد أي عقبــة قانونيــة تحــول 
دون دفــع صاحــب العمــل هــذه المســؤولية عــن نفســه ســواء بنفــي العلاقــة بــين العمــل والحــادث، أو بإثبــات 
خطــأ العامــل نفســه37. ويبقــى التحقيــق في توافــر العلاقــة الســببية مــن عدمــه مــن مســائل الواقــع التي تســتقل 

31  وهذا ما درج عليه قضاء التمييز الكويتي انظر: الطعنان 61 و2001/62 عمالي، جلسة 2002/2/4.

32  الأهواني وزهرة، مرجع سابق، ص 141.

33  انظر: جلال إبراهيم، مرجع سابق، ص 224 وما بعدها.

ــببية  ــد بالس ــابق، ص 371. ويقص ــع س ــي، مرج ــد الباق ــاح عب ــد الفت ــابق، ص 142؛ عب ــع س ــرة، مرج ــرسي زه ــد الم ــواني ومحم ــن الأه ــام الدي 34  حس
ــا. ــاء إصلاحه ــل أثن ــه العام ــة في وج ــار آل ــل انفج ــة مث ــوع الإصاب ــل أدت إلى وق ــة العم ــون طبيع ــاشرة أن تك المب

35  جــلال إبراهيــم، مرجــع ســابق، ص 245؛ عبــد الفتــاح عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 372؛ حكــم محكمــة التمييــز الكويتيــة في الطعــن 2001/54، 
عــمالي، جلســة 2001/12/3؛ ونــرى ذات العبــارة تــردد في أحــكام القضــاء القطــري، انظــر عــى ســبيل المثــال: الطعــن 2018/136 تمييــز عــمالي، جلســة 

 .2018/5/8
36  الأهواني وزهرة، مرجع سابق، ص 143.

ــاء الســطو المســلح عــى المتجــر، لا  37  وقــد ذهــب بعــض الفقــه إلى أن القــوة القاهــرة، مثــل العواصــف والصواعــق، وفعــل الغــير، كقتــل العامــل أثن
تمنــع مــن اعتبــار الإصابــة التــي وقعــت للعامــل إصابــة عمــل، طالمــا كانــت العلاقــة بــين العمــل والحــادث قائمــة، فلــو لم يكــن العامــل وقــت وقــوع 
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محكمــة الموضــوع بتقديرهــا، دون معقــب عليهــا مــن محكمــة التمييــز، مــا دام أن تحقيقهــا واســتخلاصها لهــذه 
النتيجــة يســتند إلى أســباب ســائغة38.

وإجمــالا لمــا تقــدم في الفرعــين الســابقين، يمكننــا القــول بــأن الحــادث أثنــاء العمــل هــو كل حــادث يقــع 
للعامــل في زمــان ومــكان العمــل، وأن المقصــود بالحــادث بســبب العمــل هــو أن يكــون العمــل الســبب في 
ــة  ــن رد إصاب ــين يمك ــين الفكرت ــن هات ــرة م ــإلى أي فك ــك، ف ــر كذل ــإذا كان الأم ــل. ف ــادث للعام ــوع الح وق

ــم اعتبارهــا حــادث عمــل؟ ــا المســتجد ومــن ث العمــل بفــيروس كورون

الواقــع أن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل لا تخلــو مــن صعوبــة، عــى اعتبــار أن إصابــة العامــل بهــذا الفيروس 
تختلــف كليــة عــن إصابــات العمــل التقليديــة كــما بينــا. ومنشــأ هــذه الصعوبــة يعــود إلى الشــك الدائــم الــذي 
ــيما  ــل، لا س ــه بالعم ــدى ارتباط ــراد وم ــين الأف ــيا ب ــح متفش ــذي أصب ــيروس، ال ــدر الف ــد مص ــف تحدي يكتن
ــيروس.  ــة الف ــاء حضان ــرة انته ــد ف ــا بع ــى إلى م ــد تراخ ــة - ق ــلفنا في المقدم ــرض - كــما أس ــراض الم وأن أع
إذ قــد يكــون مصــدر إصابــة العامــل بالعــدوى في ظــروف تتوافــر فيهــا شروط حــادث العمــل، وقــد يصــاب 
في ظــروف أخــرى منبتــة الصلــة عــن العمــل، ولا يوجــد بينهــا وبينــه أدنــى ارتبــاط. عــلاوة عــى أن طبيعــة 
ــمال  ــة في أع ــذه القرين ــب ه ــة، وتغي ــوع الإصاب ــببت في وق ــا تس ــى أنه ــة ع ــض قرين ــد تنه ــمال، ق ــض الأع بع
أخــرى. فعــمال المستشــفيات الخاصــة كالأطبــاء والممرضــين، وعــمال نقــل وتوصيــل البضائــع، وعــمال شركات 
الريــد، وســائقو الأجــرة، وعــمال الأســواق المركزيــة، ممــن تقتــي طبيعــة عملهــم التعــرض المبــاشر والمســتمر 
للجمهــور، يختلفــون بطبيعــة الحــال عــن العــمال الذيــن يعملــون في مكاتــب مغلقــة. ففــي الحالــة الأولى يســتفيد 
العامــل مــن قرينــة توافــر العلاقــة الســببية بــين العمــل وبــين الإصابــة، كونــه يعمــل في ظــروف يغلــب فيهــا 
ظــن الإصابــة بالفــيروس، في حــين أنــه في الحالــة الثانيــة ســيصطدم بعقبــة إقامــة الرابطــة الســببية بــين واقعــة 

التقاطــه للفــيروس وبــين العمــل.

وعــى هــذا، فــإن مســألة إثبــات علاقــة العمــل بعــدوى الفــيروس تثــير إشــكاليتين قانونيتــين متميزتــين. 
أمــا الإشــكالية الأولى فهــي تتعلــق بإســناد حادثــة إصابــة العــدوى إلى واقعــة محــددة، وأمــا الإشــكالية الثانيــة 
ــة  ــذه الإصاب ــين ه ــببية ب ــة الس ــة العلاق ــدوى أي إقام ــة بالع ــة الإصاب ــي لواقع ــل المهن ــات الأص ــق بإثب فتتعل

والعمــل. 

والــذي نــراه، أن العامــل إنــما يعفــى مطلقــا مــن عــبء إثبــات العلاقــة الســببية لأن الإصابــة تكــون ملازمة 
ــاشرة إلى  ــل مب ــت العام ــي لحق ــة الت ــبة الإصاب ــن نس ــث يمك ــه بحي ــق بظروف ــل، أو تتعل ــكان العم ــان وم لزم
العمــل نفســه. فالحــوادث التــي تقــع للعــمال في زمــان ومــكان العمــل مثــل بــر يــد العامــل أثنــاء عملــه عــى 
آلات المصنــع، أو تعرضــه للحريــق أثنــاء إجــراء تجربــة عــى بعــض المــواد الكيميائيــة، أو ســقوطه من علــو أثناء 

الحادث في العمل لقدر له النجاة من آثاره. جلال إبراهيم، مرجع سابق، ص 254 - 255  .
38  محكمة التمييز الكويتية، الدائرة العمالية، الطعن 2013/754، سبقت الإشارة إليه.
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تشــييد البنــاء وغيرهــا لا يتســلل الشــك إلى ارتباطهــا المبــاشر بمهنــة العامــل. ففــي هذه الأحــوال يعفــى العامل 
تلقائيــا مــن عــبء إثبــات العلاقــة الســببية بــين الحــادث والعمــل عمــلا بقرينــة الإســناد، وعــى خصمــه إذا مــا 
أراد التخلــص مــن المســؤولية نفــي هــذه العلاقــة. أمــا إذا لم تتولــد عــن الحــادث أضرارٌ فوريــة للعامــل وتأخــر 
ظهورهــا إلى مــدة مــن الزمــن فــإن هــذا يــؤدي إلى انفصــام التــلازم المــادي – الــذي افرضــه المــشرع – بــين 
الحــادث الــضرر ومــن ثــم يحــول دون الإعــمال التلقائــي لقرينــة إســناد الحــادث إلى العمــل، ولا بــد لرتيــب 
مســؤولية صاحــب العمــل مــن إيجــاد رابــط معــين بــين العمــل والإصابــة. وحــلا لهــذه الإشــكالية، نجــد أن 
القضــاء الفرنــي ابتــدع عــددا مــن القرائــن تعــين القضــاء عــى اســتنباط قيــام العلاقــة الســببية بــين العمــل 
والإصابــة، ومــن هــذه القرائــن قرينــة الســببية39. ومضمــون هــذه القرينــة أنــه إذا تراخــي ظهــور الــضرر إلى 
ــة الإســناد، فــإن ذلــك لا  ــة بعــد وقــوع الحــادث وتعــذر عــى العامــل الاســتفادة مــن قرين ــة معين فــرة زمني
يرتــب عليــه بالــضرورة قطــع العلاقــة الســببية بــين الحــادث والعمــل، بــل إن للعامــل إثبــات هــذه العلاقــة 
بكافــة وســائل الإثبــات ومنهــا القرائــن التــي تتيــح للمحكمــة بــما لهــا مــن ســلطة تقديريــة اســتنباط وترجيــح 

علاقــة الــضرر بالعمــل مــن ظــروف الدعــوى وبحســب مــا يطمئــن إليــه وجــدان المحكمــة40. 

ــا في  ــا صحيح ــببية تطبيق ــة الس ــت قرين ــا طبق ــد أنه ــة نج ــز الكويتي ــة التميي ــكام محكم ــة أح ــن مطالع وم
إحــدى الدعــاوى التــي أقامهــا عامــل للمطالبــة بتعويــض عــن إصابــة العمــل التــي لحقتــه بســبب حملــه لجســم 
ثقيــل أثنــاء العمــل ســبب لديــه انزلاقــا غضروفيــا وعجــزا بنســبة 10 % مــن قــدرة الجســم كلــه عــى الرغــم مــن 
مــرور عــدة أيــام بــين وقــوع الحادثــة وظهــور الــضرر. ولــدى نظــر المحكمــة الدعــوى، دفــع صاحــب العمــل 
بانتفــاء العلاقــة الســببية بــين الحــادث والعمــل اســتنادا إلى قــدم الإصابــة وعــدم جــزم التقريــر الطبــي بحدوث 
الإصابــة أثنــاء أداء العمــل، إضافــة إلى عــدم جــواز الأخــذ بأقــوال الشــهود الســماعية. ولكــن المحكمــة رفضت 
هــذه الدفــوع وأثبتــت الصفــة المهنيــة للحــادث أخــذا بعــدة قرائــن قدمهــا العامــل وهــي التقريــر الطبــي الــذي 
أثبــت حــدوث الــضرر وشــهادة زمــلاء العامــل والأهــم مــن ذلــك قــول المحكمــة أن صاحــب العمــل لم يــأت 
بــما يدحــض هــذه القرائــن بشــهادة الشــهود، أو بــأن ثمــة دليــل يدعــم ادعــاءه41. بمعنــى آخــر، أن المحكمــة 
أســبغت عــى الحــادث الصفــة المهنيــة وأنهــا افرضــت مــن مجمــوع القرائــن التــي طرحــت أمامهــا قيــام العلاقة 
ــا لم يفلــح صاحــب العمــل في هــدم  الســببية بــين الحــادث والعمــل حتــى مــع تراخــي ظهــور الــضرر، فطالم
العلاقــة الســببية بــين الحــادث والعمــل بصــورة حاســمة ســواء بإثبــات خطــأ العامــل، أو وقــوع الحــادث بعــد 

خــروج العامــل مــن تبعيتــه فــإن مســؤوليته تظــل قائمــة.

والنتيجــة التــي انتهــت إليهــا المحكمــة تقودنــا إلى القــول بــأن العامــل إذا قــدم مــا يكفــي مــن قرائــن ماديــة 
ــلطة  ــن س ــا م ــما له ــا، ب ــة يمكنه ــإن المحكم ــه، ف ــل وظروف ــيروس إلى العم ــدوى الف ــبة ع ــمال نس ــح احت ترج

39  يونــس شــكران، "دور الاجتهــاد القضائــي الاجتماعــي في تطويــر نظــام إثبــات حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة"، مجلــة القانــون والأعــمال، ع 19، 
2018، ص 193.

40  يونس شكران، مرجع سابق، ص 194.

41  الطعن 2000/7، تمييز عمالي، جلسة 2001/6/11.
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ــع  ــا أراد دف ــل إذا م ــم العام ــى خص ــل، وع ــادث والعم ــين الح ــببية ب ــة الس ــام العلاق ــتنتج قي ــة، أن تس تقديري
المســؤولية عــن نفســه إثبــات انتفــاء هــذه العلاقــة. وبنــاء عــى هــذا، يمكــن للمحكمــة الاســتناد إلى عــدة قرائن 
ترجــح وجــود علاقــة ســببية بــين إصابــة العامــل بالفــيروس والعمــل مثــل اكتشــاف حــالات مصابــة بالعدوى 
ــه بالفــيروس، أو بشــهادة  في ذات المنشــأة التــي يعمــل فيهــا العامــل، أو اجتــماع العامــل بعميــل ثبتــت إصابت
زمــلاء العامــل عــدم مراعــاة صاحــب العمــل لإجــراءات الســلامة المهنيــة والتدابــير الاحرازيــة التــي فرضتهــا 

الســلطات العامــة إثــر انتشــار الفــيروس.

المطلب الثاني: عناصر حادث العمل

قدمنــا أن قوانــين العمــل لم تعــرف حــادث العمــل وتركــت مهمــة التصــدي لهــذا الأمــر للفقــه والقضــاء. 
ولأجــل هــذا يذهــب الفقــه إلى تعريــف الإصابــة بأنهــا ذلــك "الــضرر الــذي يلحــق الجســم مــن جــراء تأثــير 
ــا  ــو "كل م ــل ه ــادث العم ــرر أن ح ــة وق ــر مرون ــا أكث ــه تعريف ــض الفق ــق بع ــما اعتن ــئ"42، في ــي مفاج خارج
يمــس بجســم العامــل ويثبــت العامــل صلتــه بالعامــل"43.  أمــا بالنســبة للقضــاء فنجــد أنــه لا يــزال متشــبثا 
ــة  ــة"44 ، وأن الإصاب ــوة خارجي ــل ق ــة بفع ــع بغت ــذي يق ــه "ال ــه بأن ــل ويعرف ــادث العم ــدي لح ــوم التقلي بالمفه

عبــارة عــن "الــضرر الــذي يلحــق الجســم مــن جــراء تأثــير خارجــي مفاجــئ"45.

وبحســب المســتقر عليــه فقهــا وقضــاء، يتعــين لإســباغ وصــف حــادث العمــل عــى الإصابــة التــي تلحــق 
العامــل توافــر ثــلاث عنــاصر في الحــادث وهــي: أن يمــس الحــادث بجســم العامــل، وأن يكــون مفاجئــا، وأن 

يكــون خارجيــا. وعــى ذلــك ســنعرض لهــذه العنــاصر عــى التــوالي، كل في فــرع مســتقل.

الفرع الأول: المساس بجسم العامل

ــشرط،  ــذا ال ــق ه ــل إلا بتحق ــوادث العم ــن ح ــل ع ــض العام ــن تعوي ــؤولية ع ــوم المس ــور أن تق لا يتص
بــل إن هــذا الــشرط هــو الركيــزة الأساســية في اســتحقاق التعويــض، فــلا يعــوض العامــل عــن الحــادث إلا 
ــه مــن منظــور واســع، بحيــث يشــمل  ــا يجــب أن ينظــر إلي ــه مســاس بجســمه. والمســاس هن إذا انطــوى علي
ــة، أو  ــة، داخلي ــة: ظاهــرة، أو خفي ــي تلحــق بجســم العامــل، ســواء أكانــت أضرارا عضوي ــة الأضرار الت كاف
خارجيــة، كالوفــاة والجــروح والكســور والفتــوق والنزيــف الداخــي؛ أو كانــت أضرارا ذهنيــة: كالاضطرابــات 

42  عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 364؛ عبــد الرضــا، مرجــع ســابق، ص 234؛ وعــن قانــون العمــل القطــري، انظــر: عــى حســين نجيــدة، مرجــع 
ــابق، ص 454-453. س

43  محمــد لبيــب شــنب، " الاتجاهــات الحديثــة في التفرقــة بــين حــوادث العمــل والأمــراض المهنيــة "، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، ع 1، 1967، 
ــنة 9، ص 40. الس

44  في قضــاء التمييــز العــمالي الكويتــي انظــر: الطعــن 1986/4، جلســة 1986/5/12؛ والطعــن 2012/733 المشــار إليــه ســابقًا. ويســير القضــاء في قطــر 
ــان  ــدى: جذن ــه ل ــار إلي ــة 2012/3/27، مش ــادر بجلس ــة 2012/326 الص ــوى العمالي ــة في الدع ــة الابتدائي ــم المحكم ــر: حك ــج، انظ ــى ذات النه ع
ــة  ــتير، جامع ــن العمــل القطــري والســوداني والمــري، رســالة ماجس ــة في قوان ــات العمــل والتعويــض عنهــا: دراســة مقارن ــري، إصاب ــد الهاج محم
النيلــين، الســودان، 2014، ص 186، )غــير منشــورة(. ويذهــب القضــاء في مــصر إلى تبنــي ذات التعريــف، فحــادث العمــل هــو الــذي " قــع بغتــة 
بفعــل قــوة خارجيــة أثنــاء العمــل، أو بســببه،  ومــس جســم العامــل، وأحــدث بــه ضررًا "، نقــض مــدني، الطعــن 375 لســنة 40 القضائيــة، جلســة 
ــن  ــمالي الطع ــض ع ــال: نق ــبيل المث ــى س ــر ع ــل، انظ ــادث العم ــف ح ــى في تعري ــو ذات المنح ــصري ينح ــض الم ــاء النق ــزال قض 1976/11/27، ولا ي

ــة 2016/10/12. ــة، جلس ــنة 75 القضائي 13710 لس
45  تمييز عمالي كويتي، الطعن 2008/84، جلسة 2009/5/4. 
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العصبيــة، مثــل فقــدان الذاكــرة والجنــون46 والأمــراض النفســية47 الناتجــة عــن إصابــة العامــل. وقــد ذهــب 
ــاشرة  ــكاك مــادي، أو ملامســة مب ــه إلى عــدم ضرورة أن يصاحــب المســاس بجســم العامــل، احت بعــض الفق
لجســمه، حتــى تقــوم مســؤولية صاحــب العمــل48، فقــد يصــاب العامــل بصدمــة عصبيــة، أو نفســية نتيجــة 
ــه عنــد انهيــار  ــة الحــزن نتيجــة وفــاة زملائ ــه حال ــة منظــر مرعــب49، أو تنتاب لصــوت انفجــار شــديد، أو رؤي
المصنــع50. أمــا بالنســبة لــلأضرار غــير الجســمانية التــي تصيــب العامــل نتيجــة الحــادث في مالــه، أو ســمعته، أو 

شرفــه فــلا تعويــض عنهــا51. 

ــيروس  ــك أن الف ــم. ذل ــا بالجس ــتجد مساس ــا المس ــيروس كورون ــل بف ــة العام ــار إصاب ــك في اعتب ولا ش
ــا، لا يمكــن أن يصيــب الشــخص إلا بانتقالــه، ســواء بطريــق مبــاشر بالعــدوى مــن  باعتبــاره عامــلا خارجي
إنســان إلى آخــر، أو بطريــق غــير مبــاشر، كملامســة الأســطح الملوثــة بالفــيروس. وهــذا يتطلــب بطبيعــة الحال، 

ضرورة الاتصــال، أو التقــارب مــع شــخص آخــر، يكــون حامــلا للفــيروس، أو ملامســة هــذه الأســطح. 

الفرع الثاني: الصفة الفجائية

اســتقر الفقــه52 والقضــاء53 عــى اعتبــار شرط المفاجــأة – أو شرط المباغتــة كــما يطلــق عليــه البعــض – شرطــا 
واجبــا في حــادث العمــل، حتــى يســبغ عليــه وصــف إصابــة عمــل. ومقتــى هــذا الــشرط أن تســتغرق الحادثة 
لحظــات بــما يكفــي لوقــوع الإصابــة54، أو أن تقــع الإصابــة دفعــة واحــدة، أو عــى دفعــات محــددة ومعروفــة55. 
أي لا يفصــل بــين بدايــة الحــادث ونهايتــه ســوى فــرة وجيــزة56. وليــس شرطــا أن يكــون الحــادث عنيفــا حتــى 
ــع  ــد تراج ــار. فق ــدام والانفج ــقوط والاصط ــان كالس ــب الأحي ــك في أغل ــة، وإن كان كذل ــف بالفجائي يوص
الفقــه منــذ زمــن بعيــد عــن اشــراط العنــف في الحــادث، حتــى يمكــن اعتبــاره فجائيــا57، وقــد ســار القضــاء 

ــاه58. في ذات الاتج

46  عبد الباقي، مرجع سابق، ص 364؛ اليعقوب، مرجع سابق، ص 146.

47  وقــد قضــت محكمــة التمييــز الكويتيــة العماليــة أن المــرض النفــي الــذي أصــاب العامــل نتيجــة تعرضــه لحــادث حريــق بالوحــدة التــي يعمــل بهــا 
ــة 2003/12/29. ــان 79و80/ 2003، جلس ــر: الطعن ــض، انظ ــب للتعوي موج

48  شــنب، مرجــع ســابق، ص 15؛ أبــو زيــد، بعــض المشــكلات القانونيــة الناتجــة عــن مــرض فقــد المناعــة المكتســبة، جامعــة الكويــت، الكويــت، 1995، 
ص 187.

49  أبو زيد، مرجع سابق، ص 187.

50  رحال، مرجع سابق، ص 191.

51  اليعقــوب، مرجــع ســابق، ص 148-149؛ عبــد الرضــا، مرجــع ســابق، ص 234. والتعويــض عــن الأضرار غــير الجســمانية، وإن كانــت مســتبعدة 
ــون  ــواردة في القان ــة ال ــا لأحــكام قواعــد المســؤولية التقصيري ــة بهــا وفقً ــه يمكــن للعامــل المطالب ــات العمــل، إلا أن مــن نطــاق التعويــض عــن إصاب

ــد الباقــي، مرجــع الســابق، ص 364، هامــش )2(. المــدني. انظــر: عب
52  عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 365؛ شــنب، ص 16؛ الأهــواني وزهــرة، مرجــع ســابق، ص 138؛ اليعقــوب، مرجــع ســابق، ص.149-150؛ 

ــد الرضــا، مرجــع ســابق، ص 235؛ النــكاس، مرجــع ســابق، ص 286.  عب
53  انظر عى سبيل المثال الطعنان 79 و2003/80، مشار إليهما سابقًا.

54  مثل: انحشار يد العامل بين الآلات لفرة من الوقت إلى حين إنقاذه.

55  عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص 365؛ بدر اليعقوب، مرجع سابق، ص 150.

56  محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص 16.

57  عبد الباقي، مرجع سابق، ص 364؛ شنب، مرجع سابق، ص 13؛ عبد الرضا، مرجع سابق، ص 235 هامش )2(.

58  حيــث اعتــرت محكمــة الاســتئناف الكويتيــة وفــاة العامــل بســبب ضربــة شــمس إصابــة عمــل رغــم عــدم توفــر صفــة العنــف في الواقعــة. انظــر: 
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والعــرة في شرط المفاجــأة هــو الفعــل ذاتــه، وليــس الأثــر المرتــب عليــه وهــو الــضرر59، فبعــض حــوادث 
العمــل قــد يراخــى ظهــور آثارهــا الضــارة مــدة مــن الزمــن، كتأخــر ظهــور إصابــة العامــل بانــزلاق غــضروفي 
نتيجــة حملــه لجســم ثقيــل60، أو ثبــوت العجــز نتيجــة اصطــدام حفــار مملــوك لصاحــب العمــل بجســم العامــل 

مــن الخلــف، رغــم مــرور مــا يربــو عــى عــشرة أشــهر مــن الحــادث. 

ــوري  ــر الف ــق الأث ــراطها تحق ــدم اش ــة، بع ــوم الفجائي ــة في مفه ــز الكويتي ــة التميي ــعت محكم ــد توس وق
للحــادث لتقريــر وقــوع إصابــة العمــل، كــما أن تراخــي ظهــور أعــراض الإصابــة لا ينفــي عنهــا هــذا الوصف، 
إذ إن المعــول عليــه أثــر الفعــل لا الفعــل ذاتــه61. وهــذا التوســع مــن القضــاء الكويتــي في مفهــوم الفجائيــة، 
يحقــق بــلا شــك فائــدة كبــيرة للعامــل في الحــالات التــي تنــدرج فيهــا الإصابــة تحــت مفهــوم الأمــراض الطبية، 

ويســهم في ردم الهــوة بــين حــوادث العمــل وأمــراض المهنــة.

إضافــة إلى مــا تقــدم، لا يشــرط في مصــدر حــادث العمــل أن يحــدث بفعــل إيجــابي، فقــد يقــع أيضــا بفعــل 
ســلبي، كإصابــة العامــل لعــدم توفــير أقنعــة واقيــة للإشــعاعات الضــارة62، أو عــدم تركيــب جهــاز تصريــف 
الغــازات الســامة63، أو عــدم تركيــب حواجــز حمايــة جانبيــة للســقالات ممــا أدى إلى ســقوط العامــل ووفاتــه64. 
ــة،  ــة اللازم ــائل الوقاي ــل وس ــب العم ــير صاح ــدم توف ــإن ع ــا، ف ــيروس كورون ــة ف ــل أزم ــي ظ ــذا فف وهك
ــل في  ــل يدخ ــة العم ــي في بيئ ــد الاجتماع ــد التباع ــق قواع ــال تطبي ــمات، وإهم ــازات والمعق ــات والقف كالكمام

ــمال.  ــة الع ــؤوليته في مواجه ــب مس ــلبي، ويرت ــل الس ــوم الفع مفه

ويتبــين لنــا ممــا ســلف أن الفقــه والقضــاء يســلمان بتكييــف الحــادث كإصابــة عمــل إذا مــا توافــر في الفعــل 
المســبب للــضرر عنــصر المفاجــأة. ونحــن نــرى مــن جانبنــا توافــر هــذا العنــصر لــدى إصابــة العامــل بفــيروس 
كورونــا المســتجد، ذلــك أن تســلل الفــيروس لجســم الإنســان، لا يســتغرق ســوى لحظــات معــدودة، ســواء 
بالتعــرض لشــخص مصــاب بالعــدوى، أو ملامســة ســطح ملــوث بالفــيروس، وبالتــالي يكفــي نفــاذ الفيروس 
لجســم الإنســان للقــول بوجــود الصفــة الفجائيــة للحــادث، وإن تأخــرت أعراضــه في الظهــور. ويعــزز هــذا 
القــول، مــا ذهــب إليــه بعــض الفقــه - في معــرض بحــث مــدى توافــر صفــة المفاجــأة في فــيروس الإيــدز - من 
أن "غــزو فــيروس الإيــدز لجســم العامــل يعــد نوعــا مــن الفعــل المباغــت ولا يمنــع مــن توافــر هــذه الصفــة 
أن تراخــى أعــراض المــرض فــلا تظهــر عــى المصــاب إلا عقــب فــرة الحضانــة التــي يمــر بهــا الفــيروس"65 . 

حكــم محكمــة الاســتئناف العليــا رقــم 1986/687 عــمالي، جلســة 1987/10/22، حكــم غــير منشــور، أشــار إليــه: النــكاس، مرجــع ســابق، ص 289، 
هامــش رقــم )1(؛ راجــع أيضًــا الأحــكام المشــار إليهــا لــدى: رحــال، مرجــع ســابق، ص 202.

59  عبد الباقي، مرجع سابق، ص 365؛ شنب، مرجع سابق، ص 16.

60  انظر: الطعن 2000/7 المشار إليه سابقًا؛ والطعن 1999/108، تمييز عمالي، جلسة 2000/5/15.

61  الطعن 1999/82 تمييز عمالي كويتي، جلسة 1999/11/29.

62  اليعقوب، مرجع سابق، ص 150.

63  تمييز مدني كويتي الطعن 2002/475، جلسة 2003/10/20.

64  تمييز تجاري كويتي الطعن 2002/4، جلسة 2010/4/1.

65  أبــو زيــد، مرجــع ســابق، ص 184. وعــى هــذا الأســاس ســن المــشرع الفرنــي المرســوم الصــادر في 1993/1/18، باعتبــار إصابــة العامــل بفــيروس 
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ومــع تســليمنا بالنتيجــة التــي انتهــى إليهــا هــذا الــرأي، مــن توافــر الصفــة الفجائيــة في فــيروس الإيــدز، 
وإمكانيــة تقريــر الارتبــاط الســببي بــين انتقــال هــذا الفــيروس ومهنــة العامــل66، إلا أنــه لا يمكــن لنــا قيــاس 
ــة  ــما إلى طائف ــماء كل منه ــرد انت ــدز، لمج ــيروس الإي ــة بف ــى الإصاب ــتجد ع ــا المس ــيروس كورون ــة بف الإصاب
الفيروســات. ذلــك أن طــرق انتقــال فــيروس الإيــدز محصــورة، إمــا بنقــل دم ملــوث، أو الاتصــال الجنــي 
بشــخص مصــاب بالفــيروس، أو غيرهــا مــن الطــرق الثابتــة طبيــا، ومــن ثــم يمكــن تحديــد الواقعــة المســببة 
للإصابــة؛ أمــا بالنســبة لمصــدر الإصابــة بفــيروس كورونــا المســتجد فــإن تحديــد الواقعــة المنشــأة للعــدوى قــد 

تكــون متعــذرة في كثــير مــن الأحيــان، نظــرا لتعــدد ســبل التقــاط العــدوى وتنوعهــا.

الفرع الثالث: الصفة الخارجية

ــماني  ــن الجس ــن التكوي ــتقل ع ــي مس ــبب أجنب ــة س ــأ نتيج ــد نش ــضرر ق ــون ال ــشرط أن يك ــذا ال ــراد به وي
للعامــل67، مثــل صدمــة كهربائيــة، أو حريــق، أو انفجــار، أو غــرق، أو مــا يشــابهها مــن حــوادث. أمــا إن كان 
الــضرر قــد نتــج لأســباب مــن داخــل جســم العامــل، مثــل النوبــات القلبيــة نتيجــة انســداد الشرايــين68، أو 
الانفصــال الشــبكي بعــين العامــل69، أو الإغــماء بســبب مــرض الســكري الــذي نتــج عنــه ســقوط العامــل مــن 
مــكان مرتفــع ومــن ثــم وفاتــه70، أو الربــو الشــعبي لوجــود اســتعداد قديــم عنــد العامــل للإصابــة بــه71، فــلا 
مجــال للتعويــض هنــا، كــون مصــدر الإصابــة علــة داخليــة في جســم العامــل لا العمــل ذاتــه، ممــا يعنــي انتفــاء 
الارتبــاط المبــاشر بــين مهنــة العامــل والــضرر الــذي لحقــه. ومــن خــلال اســتقراء أحــكام القضــاء الكويتــي 
يتضــح لنــا أن محكمــة التمييــز الكويتيــة تتطلــب توافــر الصفــة الخارجيــة للفعــل في معظــم الأحــوال، وترفــض 
اعتبــار بعــض الحــوادث إصابــات عمــل عنــد غيــاب هــذه الصفــة72. ومــع ذلــك يبــدو لنــا أن القضــاء يبــدي 
شــيئا مــن التســاهل في بعــض أحكامــه في اســتلزام هــذا الــشرط؛ وفي ذلــك قضــت المحكمــة بحــق العامــل 
)مفتــش خطــوط مواصــلات( في التعويــض عــن العجــز المتخلــف عــن التــواء قدمــه، والــذي نتــج أثنــاء نزولــه 
مــن درج جــر المشــاة حــال توجهــه لأداء عملــه، رغــم أن هــذا الــدرج لا يعتــر شــيئا خطــرا لا بطبيعتــه ولا 

بحســب وضعــه، ومــن ثــم لا يعــد مؤثــرا خارجيــا بالمعنــى الدقيــق73.

الإيدز إصابة عمل، باعتبارها ناتجة عن فعل مفاجئ يمكن تحديده، المصدر نفسه.
66  وذلــك بالنســبة للعاملــين في المجــال الطبــي، فقــد ينتقــل الفــيروس للممــرض، أو الطبيــب مــن وخــزة إبــرة حقنــة ملوثــة، أو أثنــاء إجــراء التنفــس 

الصناعــي.
67  الأهواني وزهرة، مرجع سابق، ص 138؛ النكاس، مرجع سابق، ص 286؛ رحال، مرجع سابق، ص 196.

68  نقض عمالي مصري، الطعن 3769 لسنة 62 القضائية، جلسة 1998/12/17.

69  نقض مدني مصري، الطعن رقم 482 لسنة 38 القضائية، جلسة 1974/12/21.

70  الطعن 2008/84، مشار إليه سابقًا.

71  تمييز عمالي كويتي، الطعن 2000/41، جلسة 2001/5/28.

72  انظــر عــى ســبيل المثال: قضــاء التمييــز العــمالي الكويتــي في الطعــن 2000/41؛ والطعــن 2005/326؛ والطعــن 2008/84؛ والطعن رقــم 2012/733 
ــابقا. ــار إليها س المش

73  وممــا جــاء في الحكــم: " وكان الثابــت مــن تحقيقــات الشركــة أن المســتأنف كان فعــلًا يقــوم بعملــه في التفتيــش بــذات الخــط الــوارد بتقريــره... وأنــه كان 
يعــر جــر المشــاة للاتجــاه المقابــل للتفتيــش عــى الباصــات القادمــة بــه، إلا أنــه عنــد نزولــه حصلــت إصابتــه بانــزلاق قدمــه اليــرى عــى الــدرج، 
ومــن ثــم فــإن هــذه الإصابــة مــا كانــت لتحــدث للمســتأنف لــولا العمــل فهــي حدثــت بســبب العمــل، وكانــت في أثنائــه، أي أثنــاء قيــام المســتأنف 
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وقــد تعــرض شرط الصفــة الخارجيــة إلى النقــد عــى أســاس أنــه لا يضيــف شــيئا إلى جوهــر الفعــل المســبب 
للــضرر74، وأن القضــاء الفرنــي لم يعــد يطلــب توافــره في كل الأحــوال، إذ إن وجــوده مفــرض بمجــرد تحقــق 
شرط الفجائيــة75. وهــذا الاتجــاه حــري بالقبــول، ونــرى أن اســتمرار تــرداد المحاكــم لهــذا الــشرط في قضائهــا 
ــا  ــت أمراض ــواء كان ــة س ــر المهن ــة مخاط ــد أن كاف ــب، نج ــن جان ــاضر. فم ــت الح ــرره في الوق ــا ي ــه م ــس ل لي
مهنيــة، أو حــوادث عمــل، لا بــد أن تقــع بســبب مؤثــر خارجــي يتعــرض لــه العامــل. إلا أن الواقــع العمــي 
يثبــت صعوبــة الوقــوف عــى معنــى محــدد للصفــة الخارجيــة للإصابــة، وأن هــذا الســبب قــد يختلــط في كثــير 
ــضرر؛  ــوع ال ــة في وق ــب متفاوت ــا بنس ــركان مع ــل، ويش ــم العام ــة في جس ــل داخلي ــع عوام ــان م ــن الأحي م
بــل إن القضــاء في بعــض الأحيــان يســتبعد حــق العامــل في التعويــض، ولــو اســتغرقت الظــروف الخارجيــة 
ــوع  ــال في وق ــج والفع ــبب المنت ــا الس ــم كونه ــل، رغ ــم العام ــاعدة في جس ــة المس ــل الداخلي ــة، العوام للإصاب
الــضرر76. وهــذا يــدل عــى أن القضــاء يعطــي شرط الصفــة الخارجيــة للإصابــة مدلــولا ضيقــا جــدا، بحيــث 
يســتلزم أن يكــون هــو العنــصر الوحيــد الــذي أدى إلى وقــوع الإصابــة ويضيّــق مــن نطــاق تعويــض العامــل، 
ــه الطــرف الضعيــف في  ــة مــن مصلحــة صاحــب العمــل لكون رغــم أن مصلحــة الأخــير هــي الأولى بالرعاي
ــا النظــر في مجمــل الحــالات التــي يســتبعد فيهــا القضــاء حــق العامــل في  ــة. ولــو أمعن هــذه العلاقــة التعاقدي
التعويــض تأسيســا عــى غيــاب الصفــة الخارجيــة للإصابــة، مثــل أمــراض القلــب والربــو الشــعبي المزمــن، 
فإنهــا في حقيقــة الأمــر تكــون بســبب علــة داخليــة في جســم العامــل، منبتــة الصلــة بالمهنــة التــي يزاولهــا. أي 
أن الحكــم بحرمــان العامــل مــن التعويــض لا يتأســس في حقيقتــه عــى انعــدام المصــدر الخارجــي للإصابــة، 
وإنــما لوجــود أســباب داخليــة محضــة في جســم العامــل. ولهــذا فإنــه مــن الأجــدى برأينــا الاســتغناء عــن شرط 
ــا إلى  ــة راجع ــبب الإصاب ــون س ــو ألا يك ــلبي وه ــشرط س ــتبداله ب ــة واس ــة بالكلي ــة للإصاب ــة الخارجي الصف

أســباب داخليــة محضــة في جســم العامــل.

وفي هــذا الصــدد قــد يثــور التســاؤل حــول مــدى انطبــاق شرط الصفــة الخارجيــة عــى فــيروس كورونــا 
ــة أن  ــول بداي ــة. نق ــة القانوني ــتحقاقه للحماي ــى اس ــر ع ــل أث ــماني للعام ــن الجس ــا إذا كان للتكوي ــتجد وم المس
تكييــف الإصابــة بأمــراض معديــة كحــوادث عمــل لم يعــد يثــير كثــيرا مــن الإشــكاليات في الوقــت الحــاضر 
كــما كان عليــه في المــاضي، بــل إن هنــاك اتجاهــا فقهيــا قويــا، ونؤيــده في ذلــك، يذهــب إلى أن إصابــة العامــل 
ــة77. وتبعــا لذلــك، لا يثــور الشــك في توافــر  بفــيروس معــد لا ينفــي عــن الحــادث وصــف الصفــة الخارجي

بمبــاشرة عملــه، إذ لــولا تطلــب التفتيــش عــى الباصــات في الاتجــاه المقابــل؛ لمــا صعــد جــر المشــاة العلــوي حيــث لم يكــن بالشــارع منطقــة لعبــور 
المشــاة، الأمــر الــذي أدى إلى إحــداث إصابتــه. وتعترهــا المحكمــة إصابــة عمــل ولــولا العمــل مــا كانــت الإصابــة "، محكمــة التمييــز الدائــرة العماليــة 

الطعــن 2001/54، ســبقت الإشــارة إليــه.
74  شنب، مرجع سابق، ص 14.

n ,1970 mars 5 ,.Cass. soc  75° 68-14.382 منشــور عــى موقــع: https://www.legifrance.gouv.fr؛ رحــال، مرجــع ســابق، ص 198؛ الأودن، 
مرجــع ســابق، ص 95.

76  انظر عى سبيل المثال: تمييز عمالي كويتي، الطعن 1998/25، جلسة 1998/6/29.

77  انظر عى سبيل المثال: عبد الباقي، مرجع سابق، ص 364؛ أبو زيد، مرجع سابق، ص 180، وما بعدها؛ شنب، مرجع سابق، ص 18.
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عنــصر الصفــة الخارجيــة للإصابــة في حالــة فــيروس كورونــا المســتجد نظــرا لأن طبيعــة هــذا المــرض تفــرض 
التقــاط العــدوى مــن مؤثــر خارجــي بصــورة مبــاشرة، أو غــير مبــاشرة، ويعــزى في جميــع الأحــوال إلى ســبب 

أجنبــي عــن العوامــل الداخليــة لجســم المصــاب.

ــى  ــا ع ــيروس كورون ــدوى ف ــن ع ــضرر م ــل المت ــي للعام ــماني، أو البيولوج ــن الجس ــر التكوي ــن أث ــا ع وأم
انطبــاق وصــف الخارجيــة عــى الحــادث، فالــذي نــراه أن العوامــل الداخليــة لجســم العامــل المصــاب، عــى 
فــرض ثبوتهــا علميــا، والتــي هيئــت تفاقــم المــرض يجــب ألا تقــف حائــلا دون حصــول العامــل عــى حقوقــه. 
ــضرر  ــذا ال ــين ه ــة ب ــببية بالكلي ــة الس ــع علاق ــة قط ــة والخارجي ــل الداخلي ــل العوام ــأن تداخ ــن ش ــس م إذ لي
ــة في وقــوع الحــادث فلــولا  ــة الســابقة للعامــل وحدهــا كافي ــة الصحي والعمــل. فمــن جانــب، لم تكــن الحال
تواجــده في العمــل لمــا وقعــت لــه هــذه الإصابــة مــن أصلــه. ومــن جانــب آخــر، فــإن تجاهــل مســاهمة الــدور 
الفعــال والمنتــج للعمــل في حــدوث الــضرر لمجــرد توافــر اســتعداد شــخصي لــدى العامــل وإلقــاء كل التبعــة 
عليــه لأســباب ليســت مــن اختيــاره، أو خطئــه إجحــاف في حقــه وتــؤدي إلى التمييــز بــين العــمال في تطبيــق 
نظــام الحمايــة، خصوصــا وأن الإصابــة بالفــيروس قــد وقعــت نتيجــة لظــروف العمــل فتُعتــر العامــل الأخــير 
الــذي أدى إلى تحقــق الــضرر78. عــلاوة عــى ذلــك، لا يوجــد في قانــون العمــل مــا يشــير مــن قريــب، أو بعيــد 
ــه اســتعدادا شــخصيا أدى إلى تفاقــم المــرض وتدهــور  ــة لمجــرد أن لدي إلى اســتبعاد العامــل مــن نطــاق الحماي
حالتــه، بــل إن روح قانــون العمــل المبنيــة عــى العدالــة الاجتماعيــة وحمايــة العامــل مــن ظــروف العمــل تقتــي 
التوســع في نطــاق الحمايــة لا تضييقهــا ضــد كافــة أنــواع الأخطــار المهنيــة التــي تتصــل بالعمــل ولم تبلــغ درجــة 

مــن الضآلــة، أو التفاهــة بحيــث تســتغرقها الأســباب الداخليــة لجســم العامــل.

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على إصابة العامل بفيروس كورونا المستجد

إذا أصيــب العامــل بفــيروس كورونــا المســتجد عــى الوجــه المبــين في المبحــث الســابق، فإنــه يكــون بحاجــة 
لعــلاج الــضرر البــدني الــذي لحقــه نتيجــة الإصابــة، فضــلا عــن كونــه معرضًــا لخطــر فقــدان مصــدر رزقــه 
ــدم  ــشرط ع ــادث، ب ــوع الح ــوت وق ــرد ثب ــوق بمج ــن الحق ــة م ــل جمل ــون للعام ــل القان ــذا كف ــته؛ وله ومعيش
إتيانــه خطــأ يســتوجب ســقوط حقــه في التعويــض. عــى أن اســتحقاقه لهــذه المزايــا منــوط باســتيفاء إجــراءات 
معينــة نــص عليهــا المــشرع. وعــى هــذا، ســنتناول في هــذا المبحــث الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا عنــد وقــوع 

الإصابــة في المطلــب الأول، ثــم حقــوق العامــل المصــاب في المطلــب الثــاني.

المطلب الأول: الإجراءات الواجب اتخاذها عند إصابة العامل بالعدوى

ــون،  ــا القان ــي بينه ــة الت ــلطات المختص ــادث للس ــن الح ــلاغ ع ــوب الإب ــراءات في وج ــذه الإج ــل ه وتتمث
إضافــة إلى إعــداد تقريــر طبــي بهــذا الشــأن. عــى أن إصابــة العامــل بفــيروس كورونــا المســتجد لــه خصوصية، 

78  انظــر في تأييــد هــذا الاســتنتاج في الفقــه الكويتــي: عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 374؛ عبــد الرضــا، مرجــع ســابق، ص 238. وللمزيــد حــول 
مــدى الاعتــداد بالظــروف المتعلقــة بالمــضرور عــى تقديــر التعويــض، راجــع: إبراهيــم الدســوقي أبــو الليــل، تعويــض الــرر في المســؤولية المدنيــة، 

مطبوعــات جامعــة الكويــت، الكويــت، 1995، ص 163، ومــا بعدهــا.
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تتميــز عــن حــوادث العمــل الشــائعة التــي يصاحبهــا آثــار ماديــة ظاهــرة لإصابــة العمــل عــى جســم العامــل 
ــا إلا بعــد  ــار عــى العامــل المصــاب بفــيروس كورون ــما لا تظهــر مثــل هــذه الآث بمجــرد وقــوع الحــادث، بين

مــرور فــرة مــن الزمــن كــما أســلفنا. وعليــه ســنتناول هــذه الإجــراءات في فرعــين مســتقلين.

الفرع الأول: الإبلاغ عن الإصابة والتحقيق فيها

ــوب  ــى وج ــادة )108(، ع ــري في الم ــل القط ــون العم ــادة )90(، وقان ــي في الم ــل الكويت ــون العم ــص قان ن
ــور  ــة ف ــن الإصاب ــة ع ــة المختص ــة الإداري ــة والجه ــلاغ الشرط ــه بإب ــوب عن ــن ين ــل، أو م ــب العم ــام صاح قي
وقــوع الحــادث، أو فــور علــم صاحــب العمــل بــه في القانــون الكويتــي79. كــما ألــزم قانــون العمــل الكويتــي 
في الفقــرة )ج( مــن ذات النــص إبــلاغ الحــادث إلى شركــة التأمــين المؤمــن عــى العــمال لديهــا ضــد إصابــات 

ــل80.  العم

ولنــا عــى التنظيــم القانــوني لإجــراءات إثبــات إصابــة العمــل في الكويــت وقطــر ثــلاث ملاحظــات. الأولى 
هــي أن المــشرع في الكويــت وقطــر قــد جعــل الالتــزام بالإبــلاغ بصفــة أساســية عــى عاتــق صاحــب العمــل 
إلا أن هــذا لا يمنــع مــن قيــام العامــل بهــذا الإجــراء بنفســه إذا لم تحــل حالتــه الصحيــة دون ذلــك. ويبــدو لنــا 
أن موقــف المــشرع القطــري أكثــر تشــددا في تطلــب قيــام صاحــب العمــل بهــذا الإجــراء حيــث رتــب جــزاء 
جنائيــا عــى تقاعســه عــن الإبــلاغ بالحادثــة للجهــات المختصــة81، في حــين أن المــشرع الكويتــي لم يرتــب عقوبــة 
جنائيــة عنــد مخالفــة صاحــب العمــل لهــذا الالتــزام. وهــذا التوجــه يحســب للمــشرع القطــري فهــو يقطــع عــى 
صاحــب العمــل أي مماطلــة، أو تقصــير في التبليــغ عــن وقــوع الحــادث ويكفــل ضمانــة هامــة للعامــل تتمثــل في 

تيســير إثبــات حادثــة العمــل وعلاقتهــا بالعمــل فــور وقوعهــا. 

الملاحظــة الثانيــة هــي أن القانــون القطــري، بخــلاف القانــون الكويتــي، يتطلــب أن يتضمن الإبــلاغ بيانات 
جوهريــة عــى وجــه التفصيــل، منهــا مــا تتعلــق بالعامــل مثــل اســمه وســنه ومهنتــه وعنوانــه وجنســيته، ومنهــا 
ــه وظروفــه، ومنهــا مــا يتعلــق بالإجــراءات التــي اتخذهــا  ــه بذكــر وصــف موجــز ل مــا يتعلــق بالحــادث ذات
صاحــب العمــل لإســعاف العامــل، أو علاجــه. كــما ألــزم أن تقــوم الشرطــة بإجــراء تحقيــق حــول الحــادث، 
تثبــت فيــه أقــوال الشــهود وصاحــب العمــل، أو مــن ينــوب عنــه، وأقــوال المصــاب إذا كانــت حالتــه تســمح 
بذلــك. كــما أضــاف حكــما هامــا لمصلحــة العامــل وهــو وجــوب أن يثبــت في محــضر التحقيــق صلــة الحــادث 

بالعمــل، وهــذا بــلا شــك يعــين العامــل في إثبــات توافــر الرابطــة الســببية بــين الحــادث والعمــل. 

79  وفي قطــر أصــدر وزيــر شــؤون الخدمــة المدنيــة والإســكان القــرار الــوزاري رقــم 2005/18، بشــأن نــماذج إحصائيــات إصابــات العمــل، وأمــراض 
المهنــة، وإجــراءات الإبــلاغ عنهــا، في 2005/9/25؛ تنفيــذًا لمــا جــاء في المــادة )115( مــن القانــون.

ــذه  ــار أن ه ــى اعتب ــا ع ــل كويتيًّ ــة إذا كان العام ــات الاجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــل إلى المؤسس ــادث العم ــلاغ ح ــك إب ــرة )ج( كذل ــت الفق ــد أوجب 80  ق
الجهــة مســؤولة عــن تعويــض العــمال الكويتيــين في مثــل هــذه الحــالات بموجــب البــاب الرابــع مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة رقــم 1976/61. 
إلا أن العمــل بهــذا البــاب لا يــزال معطــلا بموجــب المرســوم بقانــون رقــم 1977/126 الــذي أوقــف العمــل بــه إلى أجــل غــير مســمى. وعــى هــذا 
فــإن العامــل الكويتــي لا يســتفيد مــن نظــام التعويــض المقــرر لمصلحتــه في قانــون التأمينــات الاجتماعيــة وليــس لــه ســوى اللجــوء إلى نظــام التأمــين 

الإلزامــي الــذي قــرره قانــون العمــل في المــادة )88( لكافــة العــمال بــصرف النظــر عــن جنســياتهم للحصــول عــى التعويــض.
81  المادة )145( من قانون العمل القطري.
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أمــا الملاحظــة الثالثــة فتكمــن في احتماليــة تقاعــس صاحــب العمــل عــن إبــلاغ الحــادث إلى الشرطــة، إمــا 
رغبــة في حرمــان العامــل مــن التعويــض، أو رهبــة مــن المســاءلة الجنائيــة، وقــد لا يســع العامــل القيــام بذلــك، 
ــراء  ــذا الإج ــلوك ه ــدم س ــأن ع ــن ش ــل م ــك. فه ــول دون ذل ــة تح ــه الصحي ــه، أو لأن حالت ــبب وفات ــا بس إم
ــك أن  ــي. ذل ــو النف ــا ه ــواب في رأين ــه؟ الج ــرر ل ــض المق ــن التعوي ــتفادة م ــل في الاس ــق العام ــى ح ــير ع التأث
الهــدف مــن هــذه الإجــراءات، هــو إثبــات الحــادث وملابســات وقوعــه لــلإدارة المختصــة والقضــاء العــمالي، 
وليــس مــن شــأن مخالفتهــا التأثــير عــى حــق العامــل في الحصــول عــى المزايــا التــي رتبهــا القانــون لصالحــه. 
ولــو كان المــشرع ينــوي حرمــان العامــل منهــا، لمجــرد عــدم اســتيفاء هــذا الإجــراء، لنــص عــى هــذا الحكــم 
صراحــة، فهــو لا يعــدو أن يكــون نصــا تنظيــما وضــع لمصلحــة العامــل. عــلاوة عــى ذلــك، فــإن القــول بغــير 
ــة  ــلطة المحكم ــب س ــي حج ــة ألا وه ــير منطقي ــة غ ــؤدي إلى نتيج ــل وي ــوق العام ــدار حق ــبيل إلى إه ــذا س ه
المختصــة مــن نظــر النــزاع، وحرمــان العامــل مــن الالتجــاء إلى قاضيــه الطبيعــي عنــد تقصــير صاحــب العمــل 

في الإبــلاغ عــن الحــادث82. 

ــون في الكويــت84  ــه بحســب القان ــة83 فإن ــراض المعدي ــا مــن الأم ــار فــيروس كورون ــا كان يمكــن اعتب ولم
وقطــر85، يتوجــب عــى العامــل، أو صاحــب العمــل، أو الطبيــب الــذي كشــف عــى العامــل، وكل مــن يتناهى 
ــة لــه، الإبــلاغ إلى أقــرب مركــز صحــي، أو مستشــفى  ــة العامــل، أو الاشــتباه بوقــوع الإصاب إلى علمــه إصاب
فــور العلــم بذلــك وبــأسرع وســيلة ممكنــة. وعــى هــذا فــإن واجــب الإبــلاغ عــن الإصابــة في حالــة فــيروس 
كورونــا المســتجد لا ينحــصر في الجهــات التــي نــص عليهــا المــشرع في قانــون العمــل فقــط، بــل يشــمل أيضــا 

الســلطات الصحيــة، حفاظــا عــى صحــة العامــل ووقايــة لأسرتــه وزملائــه في العمــل. 

الفرع الثاني: إعداد التقرير الطبي

مــن المســلم بــه أنــه عنــد وقــوع إصابــة للعامــل، فــإن حالتــه تتطلــب العــرض عــى طبيــب ليقــوم بالكشــف 
عليــه، وتحديــد نــوع الإصابــة والعــلاج المناســب وفرتــه ونســبة العجــز المتخلــف لديــه، ومــدى قدرتــه عــى 
الاســتمرار في مبــاشرة العمــل، وإعــداد تقريــر طبــي بهــذا الشــأن86. وقــد يثــور خــلاف بــين صاحــب العمــل 
والعامــل عــى مــا جــاء في التقريــر الطبــي ســواء مــن حيــث نــوع الإصابــة، أو نســبة العجــز المتخلــف عنهــا، 

82  وفي هــذا الشــأن قضــت محكمــة التمييــز الكويتيــة بــأن عــدم إبــلاغ صاحــب العمــل عــن الحــادث الــذي أصيــب فيــه العامــل لا يــؤدي إلى ســقوط حــق 
الأخــير في التعويــض ولا يجــوز لصاحــب العمــل أن يتخــذ منــه ذريعــة للتمســك بحرمــان العامــل مــن الحقــوق المقــررة لــه، انظــر عــى ســبيل المثــال: 

الأحــكام التــي قضــت بهــا الدائــرة العماليــة في الطعــن 2000/50، جلســة 2001/4/9؛ والطعــن 2005/268، جلســة 2007/3/7.
ــة،  ــارية والوبائي ــراض الس ــن الأم ــن ضم ــا م ــار داء كورون ــم 2020/49 في2020/2/20 باعتب ــوزاري رق ــرار ال ــي الق ــة الكويت ــر الصح ــدر وزي 83  أص
وكذلــك اعتبــاره مــن الأمــراض المحجريــة التــي يخضــع المصــاب بهــا، أو المشــتبه بإصابتــه لإجــراءات العــزل. وفي قطــر أصــدر وزيــر الصحــة العامــة 
ــة  ــراض المعدي ــن الأم ــة م ــأن الوقاي ــنة 1990 بش ــم )17( لس ــون رق ــوم بقان ــق بالمرس ــدول الملح ــل الج ــرار 2020/16 بتعدي ــخ 2020/3/26 الق بتاري

ــة.  ــا إلى جــدول الأمــراض المعدي وإضافــة داء كورون
84  المادتان )2( و)3( من القانون 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

85  المادتان )3( و)4( المرسوم بقانون رقم 1990/17 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية المعدل بالقانون 2020/9.

86  المــادة )91( مــن قانــون العمــل الكويتــي والمــادة )109( مــن قانــون العمــل القطــري. ويلاحــظ أن القانــون القطــري، بخــلاف القانــون الكويتــي، لم 
يجعــل مــن إعــداد التقريــر الطبــي مســألة وجوبيــة، وإنــما جعلهــا جوازيــة. 
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أو العــلاج الــذي تســتوجبه حالتــه، أو مدتــه. ففــي قانــون العمــل الكويتــي يجــوز للعامــل، أو صاحــب العمــل 
وفــق المــادة )91( مــن القانــون الاعــراض عــى مــا جــاء في تقريــر الطبيــب المعالــج خــلال شــهر مــن تاريــخ 
العلــم بــه، بطلــب يقــدم إلى الإدارة المختصــة، التــي بدورهــا تحيــل النــزاع إلى لجنــة التحكيــم الطبــي بــوزارة 
الصحــة للتفصــل بشــأنه87. إلا أن الاعــراض أمــام هــذه اللجنــة جــوازي، وليــس مــن شــأنه منــع العامــل مــن 

التوجــه مبــاشرة إلى القضــاء للمطالبــة بالتعويــض دون المــرور عــى لجنــة التحكيــم الطبــي.

أمــا في القانــون القطــري فقــد أوجــب المــشرع في المــادة )112( عــى إدارة تفتيــش العمــل، في حــال وجــود 
خــلاف بــين العامــل وصاحــب العمــل، عــى نتائــج التقريــر الطبــي إحالــة الأمــر إلى الجهــة الطبيــة المختصــة، 
التــي يكــون قرارهــا نهائيــا في المســائل التــي تدخــل في اختصاصهــا. كــما أضــاف المــشرع القطــري حكــما هامــا، 
يقــي بعــدم جــواز أن يمتنــع العامــل عــن الخضــوع للكشــف الطبــي دون إبــداء أســباب جديــة، وإلا كان هــذا 

موجبــا لســقوط حقــه في الأجــر والعــلاج والتعويــض عــن الإصابــة 88.

والواقــع أن الفحــص الطبــي الريــري قــد لا يكشــف عــن إصابــة العامــل بفــيروس كورونــا المســتجد، ممــا 
يعنــي أن تشــخيص إصابــة العامــل بعــدوى الفــيروس تتطلــب خضوعــه لاختبــار PCR، بــما يتضمنــه مــن أخــذ 
عينــة مــن العامــل لتحديــد مــا إذا كان بالفعــل مصابــا بالفــيروس مــن عدمــه. ولا يجــوز للعامــل في قطــر رفض 
الخضــوع للكشــف الطبــي، بــما في ذلــك أخــذ العينــة دون ســبب جــدي، وإلا كان هــذا مســقطا لاســتحقاقه 
للمزايــا التــي كفلهــا لــه المــشرع. وإذا ثبتــت إصابــة العامــل بالفــيروس فــإن الإجــراء الطبــي المعتــاد، هــو قيــام 
الطبيــب المعالــج بإعــداد تقريــر طبــي، يتضمــن بيــان الحالــة الصحيــة للمصــاب ووصــف العــلاج المناســب 
لحالتــه. وذكــر التفاصيــل في التقريــر الطبــي، التــي قــد تعــين العامــل عــى تقديــم القرائــن اللازمــة التــي تعــين 
ــة  ــد اشــتباه إصاب ــه بالفــيروس والعمــل. وعــى صاحــب العمــل عن المحكمــة عــى إقامــة الصلــة بــين إصابت
العامــل بالعــدوى، ومــن بــاب أولى عنــد ثبــوت إصابتــه بالفــيروس، عــزل العامــل فــورا ومنعــه مــن الحضــور 
لمقــر العمــل، حفاظــا عــى ســلامة باقــي العــمال؛ وهــذا الالتــزام تفرضــه القواعــد العامــة في قانــون العمــل 
حيــث أن صاحــب العمــل مســؤول عــن ســلامة عمالــه وصحتهــم المهنيــة، وعــن اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة 

في ذلك89.

المطلب الثاني: حقوق العامل المصاب بالعدوي

كفــل قانــون العمــل للعامــل نوعــين مــن الحقــوق إذا وقعــت لــه إصابــة العمــل ونتــج عنهــا عجــزه عــن 
أداء العمــل، وهــي عبــارة عــن مزايــا عينيــة ومزايــا نقديــة. أمــا المزايــا العينيــة فهــي حــق العامــل في العــلاج 

87  وقــد أصــدر وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل القــرار الــوزاري رقــم 206/ع لســنة 2011، ونظــم تشــكيل لجنــة التحكيــم الطبــي وإجراءاتــه في 
حــالات إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة.

88  الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )111( مــن قانــون العمــل القطــري. ويقــع عــبء إثبــات رفــض خضــوع العامــل للفحــص الطبــي عــى صاحــب العمــل، 
جذنــان الهاجــري، مرجــع ســابق، ص 109.

89  والتــزام صاحــب العمــل بســلامة عمالــه هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة تفرضــه أحــكام قانــون العمــل في الفصــل الرابــع مــن القانــون الكويتــي، وأحــكام 
الفصــل العــاشر مــن القانــون القطــري المتعلــق بالســلامة المهنيــة. 
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والرعايــة الطبيــة، وأمــا المزايــا النقديــة فهــي حقــه في تقــاضي الأجــر، وحقــه في التعويــض عــن الإصابــة. إلا 
أن اســتحقاقه لهــذه الحقــوق منــوط بعــدم ارتكابــه أخطــاء معينــة يرتــب عليهــا ســقوط حقــه في التعويــض. 
وعــى هــذا سنقســم هــذا المطلــب إلى ثــلاث فــروع، ســنتناول في الأول المزايــا النقديــة، والثــاني المزايــا العينيــة، 

أمــا الثالــث فســنخصصه لســقوط حــق العامــل في التعويــض.

الفرع الأول: المزايا العينية

ــه في  ــاب حق ــل المص ــادة )109(، للعام ــري في الم ــون القط ــادة )91( والقان ــي، في الم ــون الكويت ــل القان كف
ــب  ــا صاح ــي يحدده ــة الت ــة العلاجي ــة، في المؤسس ــة اللازم ــة الطبي ــب والرعاي ــلاج المناس ــى الع ــول ع الحص
العمــل. ويقــع هــذا الالتــزام عــى عاتــق صاحــب العمــل الــذي عليــه تحمــل نفقــات عــلاج العامــل، وفــق مــا 
يقــرره الطبيــب المختــص، أو لجنــة التحكيــم الطبــي في الكويــت، أو الجهــة الطبيــة المختصــة في قطــر. ويلاحــظ 
ــى  ــذ ع ــق يؤخ ــا كان المطل ــد، ولم ــد، أو تقيي ــه دون تحدي ــل أطلق ــلازم ب ــلاج ال ــة الع ــدد ماهي ــون لم يح أن القان
إطلاقــه، فمــن ثــم يدخــل في هــذا المعنــى كل مــا يلــزم تقديمــه مــن عــلاج حقيقــي وضروري للعامــل، بــما 
في ذلــك قيمــة الأدويــة والإقامــة في المستشــفى والأشــعة والتحاليــل المخريــة والعمليــات الجراحيــة والعــلاج 

التأهيــي. 

كــما أن المــشرع لم يحــدد مــدة معينــة للعــلاج، وعليــه يلتــزم صاحــب العمــل بالاســتمرار في تحمــل نفقــات 
العــلاج حتــى تمــام شــفاء العامــل، أو ثبــوت عجــزه، أو وفاتــه90. وتقــرر الفقــرة )4( مــن المــادة )111( مــن 
قانــون العمــل القطــري أنــه يتعــين عــى العامــل التقيــد بالتعليــمات الطبيــة المقــررة لعــلاج حالتــه، وليــس لــه 
الخــروج عليهــا، أو مخالفتهــا دون ســبب جــدي، وإلا ترتــب عــى ذلــك ســقوط حقــه في العــلاج والأجــر خلال 
مــدة العــلاج، ولا يوجــد لهــذا النــص مقابــل في القانــون الكويتــي. وتعتــر الفــرة التــي يقضيهــا العامــل في 
العــلاج إجــازة مرضيــة، فهــي امتــداد لمــدة عملــه وتؤخــذ في الحســبان عنــد تقديــر مكافــأة نهايــة الخدمــة91. ولا 

يجــوز لصاحــب العمــل فصــل العامــل، أو إنهــاء عقــده خــلال مــدة خضوعــه للعــلاج92. 

ومــن الأهميــة بمــكان أن نشــير إلى أن القانــون الكويتــي، ألــزم أصحــاب الأعــمال في المــادة )88( بالتأمــين 
ــون  ــا القان ــدى مزاي ــذه إح ــة، وه ــراض المهن ــل وأم ــات العم ــد إصاب ــين ض ــدى شركات التأم ــم ل ــى عماله ع
ــم  ــمال، أو تعويضه ــة للع ــات العلاجي ــة للخدم ــاء المالي ــون الأعب ــمال يتحمل ــاب الأع ــد أصح ــالي، إذ لم يع الح
عــن العجــز نتيجــة إصابــة العمــل، ولم يعــد حصــول العامــل عــى المزايــا التعويضيــة مرهونــا بيســار، أو إعســار 

90  وتجــدر الإشــارة إلى أن إجــازة إصابــة العمــل تختلــف كليــة عــن الإجــازة المرضيــة العاديــة والتــي تمنــح للعامــل لعلــة مرضيــة لا علاقــة لهــا بالعمــل. 
أمــا إجــازة إصابــة العمــل فهــي الإصابــة التــي تنشــأ نتيجــة حــادث عمــل، أو مــرض مهنــي، يقــع للعامــل أي أنهــا تعــود إلى ظــروف العمــل، وليــس 
إلى ســبب خــارج عنهــا. وبنــاءً عليــه، لا مجــال لتطبيــق المــادة )82( مــن قانــون العمــل القطــري التــي تجيــز لصاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل بعــد 

مــرور اثنــى عــشر أســبوعا عــى الإجــازة المرضيــة.
91  انظــر حكــم محكمــة التمييــز العماليــة الكويتيــة، الطعنــان 63 و1998/68، جلســة 1998/12/21؛ وحكــم محكمــة التمييــز المدنيــة القطريــة، الطعــن 

2010/24، جلســة 2010/3/23.
92  المادة )45( من قانون العمل الكويتي والمادة )85( من قانون العمل القطري. 
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صاحــب العمــل. وقــد أثبــت الواقــع العمــي أن العديــد مــن شركات التأمــين تعمــد إلى المماطلــة، بــل والتحايل 
ــة  ــة المالي ــة، أو التكلف ــف الإصاب ــة في تكيي ــه، أو المنازع ــل مدت ــلاج للعام ــير الع ــان، في توف ــض الأحي في بع
ــة كونهــا شركات  ــد عــن الإصاب للعــلاج، أو مقــدار التعويــض النقــدي المســتحق للعامــل عــن العجــز المتول
تجاريــة تهــدف إلى تحقيــق الربــح المــادي أولا وأخــيرا. إلا أن هــذه العيــوب التــي أفرزهــا الواقــع لا تنفــي أهميــة 
التأمــين عــى إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة ومســاهمته في رفــع العــبء عــن أصحــاب الأعــمال والعــمال93. 

ــشرع  ــو الم ــام ندع ــذا المق ــن ه ــمال، وم ــاب الأع ــا لأصح ــين اختياري ــذا التأم ــزال ه ــلا ي ــر ف ــا في قط أم
القطــري إلى فــرض نظــام التأمــين الإجبــاري عــى إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة لتوفــير أكــر قــدر مــن 

ــة. ــدد، أو مماطل ــن دون ل ــت ممك ــض في أسرع وق ــم في التعوي ــى حقه ــول ع ــمال، للحص ــة الع ــة لطبق الحماي

الفرع الثاني: المزايا النقدية

إذا أصيــب العامــل، فــإن المــشرع يســتبقي عــى أجــره كامــلا، ولا يجــوز المســاس بــه خــلال فــرة العــلاج 
كأصــل عــام، بــشرط عــدم تجــاوز العــلاج مــدة معينــة )أولا(، وتعويــض العامــل إذا خلفــت الإصابــة لديــه 

عجــزًا مســتديمًا، أو ترتــب عــى الحــادث وفاتــه )ثانيــا(.

أولا: حق العامل في الأجر

كفــل المــشرع في الكويــت وقطــر ميــزة هامــة للعامــل بجانــب الحــق في العــلاج عنــد وقــوع الإصابــة تتمثــل 
ــزم رب العمــل بالاســتمرار في صرف أجــر العامــل،  ــاء العــلاج94. ويلت في حقــه في الحصــول عــى الأجــر أثن
كامــلا طيلــة مــدة العــلاج لمــدة ســتة أشــهر، فــإن تجــاوزت فــرة العــلاج هــذه المــدة يــصرف لــه نصــف أجــره 
الكامــل حتــى اســتقرار حالتــه إمــا بشــفائه، أو ثبــوت عجــزه عــن الاســتمرار في العمــل، أو الوفــاة95. والســبب 
في تقريــر هــذا الحــق للعامــل هــو أن المــشرع راعــى جانــب العامــل، لاعتبــارات إنســانية، الــذي توقــف عــن 
العمــل فجــأة دون خطــأ منــه فلــم يشــأ أن تنقطــع بــه وبأسرتــه ســبل العيــش الكريــم فيجتمــع عليــه المــرض 
والعــوز في وقــت واحــد. ويجــب أن يــؤدى الأجــر للعامــل بنفــس الكيفيــة التــي كان يــصرف فيهــا أي شــهريا 
ــن  ــي ع ــن96. وغن ــمال الآخري ــبة للع ــل بالنس ــى الأق ــبوعين ع ــهر، أو كل أس ــا بالش ــل إذا كان معين ــى الأق ع

93  ولمــا كان النطــاق القانــوني لضــمان المؤمــن يتحــدد بالحــدود التــي تنــص عليهــا وثيقــة التأمــين فمــن الطبيعــي أن يــدرج المؤمــن في وثيقــة التأمــين مــا 
يوائــم مصلحتــه ويقــوي مركــزه في مواجهــة صاحــب العــمال والعــمال وذلــك بقــصر الحمايــة التأمينيــة عــى أضيــق قــدر ممكــن. وممــا يؤســف لــه أن 
المــشرع الكويتــي لم ينظــم أحــكام وثيقــة التأمــين في نــص المــادة )88( مــن القانــون ممــا يــرك المجــال واســعا لهــذه الــشركات للالتفــاف عــى نظــام 
الحمايــة المقــرر للعــمال. وقــد كان الأجــدى والأجــدر تنظيــم أحــكام التأمــين عــى إصابــات العمــل بــيء مــن التفصيــل درءا لأي محاولــة التفــاف عــى 
نصــوص القانــون مــن شركات التأمــين. وإذا كان مــن شــأن الــشروط التأمينيــة حرمــان العامــل مــن الحصــول عــى حقــه في العــلاج والتعويــض فــإن 
هــذا لا يعنــي إعفــاء صاحــب العمــل مــن المســؤولية بــل إنــه يظــل مســؤولا قبــل العامــل عــن العــلاج والتعويــض عــن العجــز كــون هــذه الحقــوق 

مكفولــة للعامــل بموجــب نصــوص آمــرة لا يجــوز مخالفتهــا، أو الاتفــاق عــى خلافهــا. 
94  المادة (93) من قانون العمل الكويتي والفقرة الثانية من المادة )109( من قانون العمل القطري. 

95  المــادة )55( مــن قانــون العمــل الكويتــي والمــادة )1/11( مــن قانــون العمــل القطــري. والمقصــود بالأجــر هنــا هــو الأجــر الأســاسي وكافــة عنــاصره 
ــل  ــون العم ــن قان ــادة )61( م ــص الم ــدة لن ــراءة جدي ــا: ق ــيروس كورون ــل وف ــر العام ــذال، " أج ــامي اله ــاش وس ــرضي العي ــر: م ــا؛ انظ ــق عليه المتف

ــة، ملحــق خــاص، ع 6، الســنة 8، الكويــت، 2020، ص 153، ومــا بعدهــا. ــة العالمي ــة القانــون الكويتي الكويتــي " ، مجلــة كلي
96  المادة )65( من قانون العمل الكويتي والمادة )66( من قانون العمل القطري. 
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البيــان أن التــزام صاحــب العمــل بــأداء الأجــر للعامــل خــلال فــرة علاجــه مرتبــط بالتــزام العامــل بالتعليمات 
ــر  ــف صرف الأج ــل وق ــب العم ــوز لصاح ــمات يج ــذه التعلي ــل ه ــف العام ــة، وإذا خال ــادات الطبي والإرش

للعامــل. 

ثانيا: حق العامل في التعويض النقدي
رأينــا أن العامــل المصــاب يســتحق الحصــول عــى الرعايــة الطبيــة والأجــر خــلال مــدة علاجــه، وهاتــان 
ــفاء،  ــه للش ــروض. الأول تماثل ــة ف ــد ثلاث ــن أح ــرج ع ــآل لا يخ ــذا الم ــه. وه ــآل علاج ــان بم ــان مرتبطت الميزت
والفــرض الثــاني ثبــوت عجــزه عــن العمــل، والثالــث وفاتــه. فــإذا مــا تماثــل للشــفاء تمامــا مــن إصابتــه فإنــه 
ــا، أو ترتــب عــى الحــادث  ــا، أو جزئي يعــود إلى العمــل، أمــا إذا تخلــف لديــه عجــز مســتديم، ســواء كان كلي

ــه 97.  وفاتــه، فــإن المــشرع في هــذه الحالــة قــد وضــع التزامــا عــى عاتــق صاحــب العمــل بالتعويــض ل

ولم يعــرف المــشرع في الكويــت وقطــر المقصــود بالعجــز الدائــم الــكي، أو الجزئــي98. ويمكــن القول بــأن العجز 
الــكي هــو العجــز الــذي يحــول بصــورة دائمــة دون قــدرة العامــل عــى مزاولــة أي عمــل. أمــا العجــز الجزئــي 
فهــو الــذي ينصــب عــى نســبة معينــة مــن قــدرة العامــل عــى العمــل والحيــاة99. وتحديــد مــا إذا كان العجــز 

كليــا أم جزئيــا مســألة فنيــة تقدرهــا الجهــة الطبيــة المختصــة.

وهكــذا يســتحق العامــل التعويــض النقــدي في ثــلاث حــالات هــي العجــز الــكي الدائــم والعجــز الجزئــي 
الدائــم والوفــاة. وفيــما يــي ســنتناول القواعــد الموضوعيــة100 التــي تحكــم هــذا التعويــض في القانــون الكويتــي 
)1(، ثــم في القانــون القطــري )2(، ونتلــو ذلــك بمناقشــة لأحــكام هــذا التعويــض في حالــة إصابــة العامــل 

بفــيروس كورونــا المســتجد )3(.

1- أحكام التعويض النقدي في القانون الكويتي:
ينظــم القانــون الكويتــي أحــكام التعويــض عــن العجــز الدائــم والوفــاة في القــرار الــوزاري رقــم 204/ع 
لســنة 2011 بشــأن جــدول تحديــد نســب العجــز في حــالات إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة101. وقد اشــرط 
المــشرع الكويتــي في المــادة )95( مــن قانــون العمــل لــصرف هــذا التعويــض ألا يكــون للعامــل يــد في وقــوع 
ــى وقــرر اســتثناء واســعا لهــذا الحرمــان في  ــه أت ــة بســبب ســوء ســلوكه الفاحــش والمقصــود، غــير أن الإصاب
عجــز المــادة، مفــاده ألا تــؤدي الإصابــة إلى وفاتــه، أو تخلــف لديــه عجــزا تزيــد نســبته عــن 25%  مــن العجــز 

وهــذا التعويــض هــو صــورة مــن صــور التعويــض القانــوني الــذي قــدره المــشرع بنــاءً عــى النســب المحــددة في الجــدول، وليــس للمحكمــة ســلطة   97
تقديريــة إزاءه. انظــر في القانــون الكويتــي: عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 382؛ وفي القانــون القطــري: الــراوي، " التعويــض عــن وفــاة العامــل 

ــة، ع 2، 2016، ص 237. ــة والقضائي ــة القانوني ــة " ، المجل ــز القطري بســبب العمــل في قضــاء محكمــة التميي

98  فــلا يكفــي أن يرتــب عــى العجــز عــدم قــدرة العامــل عــى أداء ذات العمــل الــذي كان يقــوم قبــل الإصابــة بــل يتعــين أن يعجــزه عــن القيــام بالعمــل 
بوجــه عــام، عبــد الرضــا، مرجــع ســابق، ص 245. وانظــر عكــس هــذا الــرأي، جذنــان الهاجــري، مرجــع ســابق، ص 215، حيــث يــرى أن المقصــود 

بالعجــز الــكي هــو عجــز العامــل عــن القيــام بعملــه الأصــي وليــس عــن أداء أي عمــل مطلقــا.
99  جمال النكاس، مرجع سابق، ص 295.

100  ولن نتناول بالشرح القواعد الإجرائية التي تنظم المطالبة بالتعويض لخروجها عن حدود هذه الدراسة. 

101  وعند النزاع عى تحديد نسب العجز، تفصل لجنة التحكيم الطبي في ذلك.
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الــكي102. ويكــون التعويــض في حالــة وفــاة العامــل نتيجــة لإصابــة العمــل، أجــرا كامــلا عــن ألفــين وخمســمائة 
ــة أيهــما أكــر103. وبالنســبة للعجــز الــكي، فــإن حســاب التعويــض يقــدر عــى  ــة الشرعي ــوم، أو قيمــة الدي ي
أســاس، الأجــر الكامــل للعامــل مضروبــا بألفــي يــوم عمــل، أو مــا يعــادل مــرة وثلــث مــن الديــة الشرعيــة 
أيهــما أكــر104. أمــا في حالــة العجــز الجزئــي فــإن تقديــر التعويــض يكــون، إمــا عــى أســاس النســبة المقــررة 
ــى  ــل، أو ع ــوم عم ــي ي ــا بألف ــي مضروب ــل اليوم ــر العام ــة بأج ــرار، مضروب ــق بالق ــدول المرف ــز في الج للعج
أســاس نســبة العجــز الجزئــي مضروبــا بــما يعــادل مــرة وثُلُثًــا مــن الديــة الشرعيــة، أي هاتــين القيمتــين أكــر. 
وعنــد حســاب أجــرة العمــل فإنــه يؤخــذ في الاعتبــار أيــام العمــل الفعليــة دون أيــام الراحــة الأســبوعية التــي 

لا يســتحق أجــرا عنهــا أي عــى أســاس ســتة وعشريــن يومــا105.

ومــن المهــم الإشــارة إلى أن المــشرع في الكويــت قيــد حــق العامــل في الحصــول عــى التعويــض عــن الوفــاة 
والعجــز بســنة واحــدة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل106، إلا أن هــذا الميعــاد ليــس موحــدا، بــل هــو يختلــف 
باختــلاف الأحــوال، وعليــه نفــرق بــين فرضيتــين. الفرضيــة الأولى: تتعلــق بحالــة مــا إذا ترتــب عــى الإصابــة 
وفــاة العامــل، أو ظهــور العجــز لديــه بعــد انتهــاء عقــد العمــل، فهنــا يجــب عــى العامــل، أو ورثتــه المطالبــة 
بالتعويــض خــلال ســنة مــن تركــه للعمــل، وإلا ســقط الحــق في التعويــض بعــد فــوات هــذا الميعــاد107. وأمــا 
ــان عقــد العمــل، وإزاء ســكوت المــشرع عــن وضــع  ــاء سري ــل في ظهــور العجــز أثن ــة: فتتمث ــة الثاني الفرضي
ــدني  ــون الم ــا في القان ــوص عليه ــد المنص ــوع إلى المواعي ــن الرج ــاص م ــلا من ــة، ف ــذه الفرضي ــوني له ــم قان حك
ــل الحقــوق  ــة مــن قبي ــا كان حــق العامــل تجــاه صاحــب العمــل في هــذه الحال ــاره الشريعــة العامــة. ولم باعتب
ــر بالذكــر، أن الحكــم بالتعويــض النقــدي للعامــل  ــل 108. وجدي ــادم الطوي ــدة التق ــه يخضــع لم ــخصية فإن الش

102  انظر: الفرع الثالث أدناه لمزيد من التفصيل حول سوء السلوك الفاحش والمقصود.

وقــد حــددت المــادة )2( مــن القــرار كيفيــة تقديــر التعويــض في حالــة الوفــاة، أو العجــز الــكي، أو العجــز الجزئــي. ويجــوز بحســب المــادة )4( مــن   103
القــرار زيــادة هــذه النســب في حــالات معينــة حســب مهنــة العامــل بــشرط أن يذكــر الطبيــب المختــص بالتفصيــل الأســباب والمــررات التــي تدعــو 
لزيــادة النســبة. أمــا مقــدار الديــة الشرعيــة في القانــون الكويتــي فهــي تبلــغ عــشرة آلاف دينــار كويتــي وفــق مــا جــاء في المــادة )251( بالقانــون 

المــدني رقــم 1980/67. 
104  ويلاحــظ هنــا أن قيمــة التعويــض عــن العجــز الــكي تفــوق قيمــة الديــة الشرعيــة رعايــة مــن المــشرع للعامــل الــذي أقعــده العجــز عــن العمــل 

ــة. ــاية الطبي ــتمرة للرع ــه المس ولحاجت
105  المادة )67( من قانون العمل الكويتي. 

106  وتكمــن الحكمــة مــن قــصر مــدة المطالبــة بالتعويــض بســنة واحــدة في رغبــة المــشرع بتصفيــة المراكــز القانونيــة الناشــئة عــن عقــد العمــل عــى وجــه 
الرعــة. ولهــا مــا يررهــا مــن جانــب العامــل حيــث أنــه غالبــا، والأحــكام تبنــى عــى الغالــب ولا عــرة للشــاذ، لا يطيــق البقــاء طيلــة هــذه المــدة 
دون مصــدر يعيلــه وإذا ســكت عــن المطالبــة بحقــه لســنة كاملــة فــإن ســكوته ينهــض قرينــة عــى اســتيفائه لهــذا الحــق، أو تنازلــه عنــه. كــما أنهــا مــدة 
كافيــة لــه، أو لورثتــه للمطالبــة بالتعويــض وهــي أدعــى لاســتقرار المراكــز القانونيــة حتــى لا يظــل ســيف التعويــض مصلتــا عــى رقبــة صاحــب 

العمــل لمــدة طويلــة.
107  تقــرر المــادة )144( مــن القانــون: "لا تســمع عنــد الإنــكار بمــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل الدعــاوى التــي يرفعهــا العــمال اســتنادًا 
ــز  ــه في قضــاء التميي ــون المــدني". والمســتقر علي ــكار أحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )442( مــن القان ــون. ويــري عــى الإن إلى أحــكام هــذا القان
العــمالي في الكويــت أن هــذه المــدة هــي مــدة تقــادم مســقط لا مــدة ســقوط وبالتــالي يــرد عليهــا الوقــف والانقطــاع، انظــر عــى ســبيل المثــال الطعــن 
ــة المتجــددة للعامــل حيــث أنهــا تخضــع للتقــادم الخمــي  2014/441، جلســة 2015/5/18. عــى أن هــذه المــدة لا تــري عــى الحقــوق الدوري

المنصــوص عليهــا في المــادة 439 مــن القانــون المــدني.
108  تنــص المــادة )438( مــن القانــون المــدني رقــم 1980/67 عــى أنــه "لا تســمع عنــد الانــكار الدعــوى بحــق مــن الحقــوق الشــخصية بمــي خمســة 
عــشر ســنة". وغنــي عــن البيــان أن الحكــم في هــذه الفرضيــة لا يــري في حــال وفــاة العامــل إذ إن وفاتــه يرتــب عليهــا حتــما انتهــاء عقــد العمــل، 

وانظــر في تأييــد هــذا الــرأي عبــد الفتــاح عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 150.
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عــن إصابــة العمــل، لا يحــول دون مطالبــة صاحــب العمــل بالتعويــض عــما بقــي مــن ضرر إذا كانــت الإصابــة 
راجعــة إلى خطــأ شــخصي من الأخــير109.

2-أحكام التعويض النقدي في القانون القطري:

ــة العمــل في  ــاة نتيجــة إصاب ــم والوف نظــم المــشرع القطــري أحــكام التعويــض النقــدي عــن العجــز الدائ
المــادة )110( مــن قانــون العمــل. حيــث قــرر اســتحقاق العامــل للتعويــض النقــدي في حالــة الوفــاة والعجــز 
الدائــم الــكي وفقــا لأحــكام الشريعــة الإســلامية، ويقــدر التعويــض في هــذه الحالــة بمقــدار الديــة الشرعيــة 
التــي تبلــغ مائتــي ألــف ريــال110. أمــا بالنســبة للتعويــض عــن العجــز الجزئــي الدائــم فــإن قيمتــه تتحــدد وفــق 
مــا هــو وارد في الجــدول رقــم )2( بتحديــد نســب العجــز الدائــم في حــالات حــوادث العمــل وأمــراض المهنــة 
ــز  ــرر للعج ــض المق ــبة التعوي ــى نس ــاء ع ــض بن ــذا التعوي ــة ه ــاب قيم ــون حس ــل. ويك ــون العم ــق بقان الملح

الــكي ضــارب نســبة العجــز الجزئــي الــذي جــاء في الجــدول مــع قســمتها عــى مائــة111.

ــزم  ــد أل ــه. فق ــل، أو لورثت ــض للعام ــدد لأداء التعوي ــد مح ــى موع ــص ع ــري الن ــشرع القط ــب للم ويحس
صاحــب العمــل بــأداء التعويــض المســتحق للعامــل خــلال مــدة لا تزيــد عــى خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ 
ــفرت  ــا إذا أس ــز. أم ــدوث العج ــدة لح ــق المؤي ــة التحقي ــلان نتيج ــخ إع ــن تاري ــل، أو م ــز العام ــوت عج ثب
الإصابــة عــن وفــاة العامــل فيتعــين عــى صاحــب العمــل إيــداع التعويــض المســتحق خــلال خمســة عــشر يومــا 
مــن تاريــخ الوفــاة، أو مــن تاريــخ إعــلان نتيجــة التحقيــق المؤكــدة لارتبــاط الوفــاة بالعمــل112.وفي حــال ثــار 
خــلاف بــين صاحــب العمــل والعامــل، أو ورثتــه، حــول مــدى اســتحقاق التعويــض، أو مقــداره، فإنــه عمــلا 
بالمــادة )115 مكــرر(113 مــن قانــون العمــل، يجــب عــرض النــزاع عــى الإدارة المختصــة بــوزارة التنميــة الإدارية 
والعمــل والشــؤون الاجتماعيــة قبــل اللجــوء إلى القضــاء. فــإذا لم يتــم تســوية النــزاع وديــا بــين الطرفــين تقــوم 
الإدارة بإحالتــه إلى لجنــة فــض المنازعــات العماليــة بالــوزارة. ولا تقبــل الدعــاوى التــي تختــص بهــا لجنــة فــض 

المنازعــات أمــام المحاكــم قبــل أن تفصــل فيهــا هــذه اللجنــة114.

وفي جميــع الأحــوال عــى العامــل، أو مــن يخلفــه المطالبــة بالتعويــض خــلال ســنة واحــدة115، تبــدأ مــن تاريــخ 

ــة  ــن 2000/17، جلس ــة 1985/6/3؛ والطع ــن 85/5، جلس ــي في الطع ــمالي الكويت ــز الع ــاء التميي ــال قض ــبيل المث ــى س ــأن ع ــذا الش ــر في ه 109  انظ
.2000/10/16

110  المادة )1( من القانون 2008/19 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ.

111  وقــد ورد في الجــدول أنــه " في حــالات إفســاد، أو تشــويه، أو تغيــير غــير طبيعــي لأي عضــو مــن أعضــاء الجســم، أو أي جــزء مــن أجــزاء الجســم، 
أو لأي حاســة مــن الحــواس التــي لم يــأت ذكرهــا في هــذا الجــدول يجــب أن تقــدر درجــة العجــز في حــالات النــزاع مــن قبــل اللجنــة الطبيــة بــوزارة 

الصحــة العامــة ".
112  المادة )114( من القانون. 

113  مضافة بالقانون رقم )13( لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم )14( لسنة 2004.

114  المادة )7/115 مكررا( من قانون العمل.

115  قضــت محكمــة التمييــز القطريــة بــأن " النــص في المــادة )113( مــن قانــون العمــل رقــم )14( لســنة 2004 عــى أن يســقط الحــق في المطالبــة بالتعويض 
عــن العجــز، أو الوفــاة بانقضــاء ســنةٍ واحــدةٍ مــن تاريــخ التقريــر الطبــي النهائــي المتضمــن حــدوث العجــز....، أو مــن تاريــخ وفــاة العامــل، يــدل 

عــى أن مــدة الســنة هــي مــدة تقــادم مســقط يــرد عليهــا الانقطــاع والوقــف " ، تمييــز مــدني، الطعــن رقــم 2014/152، جلســة 2014/6/24.
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ــن  ــة م ــنة كامل ــت س ــإذا مض ــة116. ف ــن الإصاب ــج ع ــز النات ــدوث العج ــن ح ــي المتضم ــي النهائ ــر الطب التقري
هــذا التاريــخ، دون مبــاشرة العامــل، أو ورثتــه المطالبــة بالتعويــض، فإنــه يجــوز لصاحــب العمــل الدفــع بعــدم 
قبــول دعــوى التعويــض. غــير أن هــذا لا يســتتبع حرمــان العامــل كليــا مــن التعويــض، بــل لــه أن يرجــع عــى 

صاحــب العمــل وفقــا لقواعــد المســؤولية التقصيريــة في القانــون المــدني117.

3-  تقدير قيمة التعويض النقدي عند إصابة العامل بفيروس كورونا المستجد:

بعــد أن تناولنــا أحــكام التعويــض النقــدي عــن إصابــة العمــل، يحســن بنــا أن نتســاءل عــن كيفيــة تقديــر 
ــف  ــؤال تتوق ــذا الس ــى ه ــة ع ــتجد. والإجاب ــا المس ــيروس كورون ــاب بف ــل المص ــض للعام ــذا التعوي ــة ه قيم
عــى معرفــة الآثــار التــي يخلفهــا هــذا المــرض. ولا تثــور أيــة إشــكالية إذا أدت إصابــة العامــل بالفــيروس إلى 
وفاتــه، فحينئــذ يســتحق التعويــض النقــدي طبقــا لأحــكام قانــون العمــل الكويتــي، أو القطــري. أمــا بالنســبة 
ــت  ــة في الوق ــير ممكن ــؤال غ ــذا الس ــى ه ــة ع ــإن الإجاب ــي ف ــكي، أو الجزئ ــم ال ــز الدائ ــن العج ــض ع للتعوي
الراهــن، لســبب بســيط يتمثــل بحداثــة هــذا المــرض وعــدم وجــود دراســات علميــة حاســمة تفيــد بالعاهــات 
التــي قــد يخلفهــا عــى جســم المصــاب وقدرتــه، عــى العمــل بعــد مــرور فــرة مــن الزمــن. إلا أن هــذا لا يمنــع 

مــن الإشــارة إلى بعــض الدراســات والتقاريــر الأوليــة التــي تناولــت آثــار الفــيروس عــى المصــاب.

أظهــرت إحــدى الدراســات118 أن فــيروس كورونــا المســتجد يتســبب في تلــف شــديد في الأوعيــة الدمويــة 
ــاغ  ــب والدم ــين والقل ــه إلى الرئت ــف تدفق ــل ضع ــى الأق ــاب، أو ع ــم المص ــدم في جس ــط ال ــؤدي إلى تجل ــا ي مم
وبالتــالي نقــص في وصــول الأوكســجين إلى أنســجة وأعضــاء الجســم. كــما بينــت دراســات أخــرى أن الفيروس 

قــد يــؤدي إلى التهــاب الجهــاز القلبــي119 والجهــاز العصبــي120 كــما قــد ينتــج عنــه تلــف الكليتــين121. 

وهــذا يعنــي أنــه مــن المحتمــل أن يخلــف آثــارا خطــيرة عــى الجهــاز العضــوي للمصــاب، كضعــف عضلــة 
ــة  ــى الحرك ــدرة ع ــدان الق ــد، أو فق ــين والكب ــي، أو الكليت ــاز العصب ــي، أو كي في الجه ــف جزئ ــب، أو تل القل
بســبب تلــف العضــلات، أو تلــف في الرئــة. وهــذه الآثــار قــد لا تظهــر عــى المصــاب بعــد اختفــاء أعــراض 
المــرض مبــاشرة وإنــما قــد تراخــى لفــرة مــن الزمــن لا يمكــن تحديدهــا الآن بشــكل دقيــق. ومــؤدى هــذا 
أن العامــل قــد يصطــدم بعقبــة ظهــور العجــز بعــد مــرور المواعيــد التــي قررهــا المــشرع في الكويــت وقطــر. 

ــة بالتعويــض بمــدة العقــد كــما فعــل  ــد المــشرع في قطــر ميعــاد المطالب 116  وهــذا فــارق جوهــري بــين القانــون الكويتــي والقانــون القطــري فلــم يقي
المــشرع الكويتــي في المــادة )144(، وإنــما جعلهــا واحــدة في جميــع الأحــوال. وهــو توجــه لــه مــا يــرره حيــث إنــه يــؤدي إلى توحيــد مواعيــد المطالبــة 

بالتعويــض النقــدي عــن إصابــة العمــل أيــا كانــت طبيعتهــا. 
117  الطعن 2010/24 تمييز مدني، جلسة 2011/3/23.

118   Maximilian Ackermann, et al., ‹Pulmonary Vascular Endothelialitis, Thrombosis, and Angiogenesis in Covid-19› (2020)
NEJM https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2015432, accessed 25/5/2020.    

119 Mohammad Madjid, et al., ‘Potential Effects of Coronaviruses on the Cardiovascular System: A Review’, (2020) JAMA 
Cardiol https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology /fullarticle/2763846, accessed 25/5/2020.

120 Julie Helms, et al., ‘Neurologic features in severe SARS-CoV-2 infection’, NEJM https://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMc2008597, accessed 25/5/2020.

121 John Sperati, Coronavirus: Kidney Damage Caused by COVID-19, 14 May 2020,https://www.hopkinsmedicine.org/
health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-kidney-daage-caused-by-covid19, accessed 25/5/2020.
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إلا أن هــذا لا يعنــي ضيــاع حــق العامــل في التعويــض بالكليــة، بــل لــه، أو لورثتــه إذا تــوفي نتيجــة للمــرض، 
الرجــوع عــى صاحــب العمــل طبقــا للقواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة إمــا بنــاء عــى المســؤولية التقصيريــة 
لصاحــب العمــل وحينئــذ عليــه إثبــات الخطــأ الشــخصي للأخــير، أو بنــاء عــى مســؤولية المتبــوع عــن أعــمال 
تابعــه إذا تســبب عامــل آخــر في نقــل العــدوى إلى العامــل، وأخــيرا بنــاء عــى مســؤولية حــارس الأشــياء إذا 
تســببت الأشــياء التــي في حراســة صاحــب العمــل في إصابــة العامــل بالعــدوى. وهاتــان المســؤوليتان قائمتــان 
عــى الخطــأ المفــرض مــن جانــب المتبــوع ومــن حــارس الأشــياء فــلا يكلــف العامــل بإثبــات خطــأ أي منهــما، 
وعــى خصــم العامــل إذا مــا أراد التخلــص مــن المســؤولية نفــي مســؤولية التابــع، أو إثبــات حــارس الاشــياء 

دور الســبب الأجنبــي في وقــوع الإصابــة.

الفرع الثالث: سقوط حق العامل في التعويض

ــتلزم  ــابقة، اس ــة الس ــشروط الإيجابي ــة إلى ال ــا، فإضاف ــس مطلق ــض لي ــل بالتعوي ــب العم ــزام صاح إن الت
المــشرع العــمالي في الكويــت122 وقطــر123، توافــر شرط ســلبي يتمثــل بعــدم إتيــان العامــل أخطــاء معينــة يرتــب 
ــير  ــت تأث ــه تح ــة ل ــوع الإصاب ــه، أو وق ــة نفس ــد إصاب ــك إذا تعم ــض124. وذل ــه في التعوي ــقوط حق ــا س عليه

ــة125. ــلامة المهني ــمات الس ــه لتعلي ــد مخالفت ــدرات، أو عن ــر، أو المخ الخم
ولــن نتنــاول فيــما يــي ســوى حالتــي تعمــد الإصابــة ومخالفــة تعليــمات الســلامة والأثــر المرتــب عليهــما. أمــا 
حالــة وقــوع الإصابــة للعامــل وهــو تحــت تأثــير المســكر، أو المخــدرات فــلا يتصــور أن تكــون بذاتهــا ســببا 

للإصابــة بفــيروس كورونــا المســتجد إلا إذا خالــف العامــل تعليــمات الســلامة. 

أولا: تعمد العامل إصابة نفسه
يلاحــظ تطابــق النــص في القانــون الكويتــي مــع نظــيره القطــري في اشــراط اســتحقاق العامــل للتعويــض 
ــب أن  ــذي يج ــام126 ال ــد الع ــو العم ــان ه ــده المشرع ــذي قص ــد ال ــه. والعم ــة نفس ــد إصاب ــد تعم ــون ق ألا يك
يتوافــر فيــه عنصريــن اثنــين، همــا إرادة الفعــل وإرادة النتيجــة. ومثالــه أن يرمــي العامــل نفســه أمــام آلــة قاصدا 
إيــذاء نفســه، أو الانتحــار بالقفــز مــن مــكان مرتفــع. بيــد أنــه وحتــى يحــرم العامــل مــن التعويــض، يجــب أن 
تكــون إرادتــه الحــرة قــد اتجهــت إلى تحقيــق النتيجــة المبتغــاة. فــلا يكفــي لقيــام الخطــأ العمــدي مجــرد توافــر 
ــه127. ولا يشــرط في الخطــأ  ــة علي ــل يجــب فضــلا عــن ذلــك أن يقصــد تحقــق النتيجــة المرتب إرادة الفعــل، ب

122  المادة )95(.

123  المادة )111(.

124  ويختلــف الســقوط الــذي رتبــه المشرعــان في النصــين المشــار إليهــما، عــن ســقوط الحــق بانقضــاء الميعــاد الــذي تطلــب المــشرع مبــاشرة الإجــراءات 
ــة ذاتهــا، أمــا الثــاني فهــو حكــم  القانونيــة للمطالبــة بالتعويــص خلالــه. إذ إن الأول حكــم موضوعــي يتعلــق باســتحقاق التعويــض عــن الإصاب

إجرائــي يتعلــق بالميعــاد الزمنــي الــذي فرضــه المــشرع لمبــاشرة إجــراءات المطالبــة بالتعويــض.
125  ويضيــف المــشرع القطــري حالــة رابعــة وهــي رفــض الخضــوع للكشــف الطبــي، أو العــلاج )المــادة 4/111( وقــد تناولنــا هــذه الجزئيــة ســلفا في 

ــا. ــاني مــن المطلــب الســابق ومــن ثــم لا ضرورة لتكــرار مناقشــتها هن الفــرع الث
126  الأهواني وزهرة، مرجع سابق، ص 144.

127  محمد السعيد رشدي، الخطأ الجسيم الذي يبرر فصل العامل: دراسة في القانونن الكويتي والمري، دار النهضة العربية، 2013، ص 11.
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العمــدي أن يكــون فعــلا إيجابيــا، بــل قــد يكــون فعــلا ســلبيا، كأن يقــوم العامــل بالامتنــاع عــن عمــل دون 
مــرر مــع إدراكــه للخطــر المحيــط بــه. فــإذا تخلــف أي مــن هذيــن العنصريــن – إرادة الفعــل وإرادة النتيجــة 
– بــأن يرتكــب العامــل خطــأ ســهوا منــه، أو إهمــالا، أو قاصــدا دفــع خطــر أكــر فــإن هــذا ينفــي عــن الفعــل 

صفــة العمــد.

ــتجد،  ــا المس ــيروس كورون ــة بف ــد الإصاب ــل إذا تعم ــأن العام ــول ب ــا الق ــدم، يمكنن ــا تق ــوء م ــى ض وع
بارتكابــه فعــلًا إيجابيًــا كالاختــلاط بشــخص يعلــم يقينــا إصابتــه بالفــيروس، أو فعــل ســلبي كتعمــده مخالفــة 
ــدا  ــن قاص ــم اليدي ــدم تعقي ــة، أو ع ــس الكمام ــدم لب ــل ع ــيروس مث ــن الف ــة م ــة للوقاي ــراءات الاحرازي الإج
ــل، لأن  ــب العم ــن صاح ــؤولية ع ــزاح المس ــض وتن ــتحق التعوي ــة لا يس ــذه الحال ــي ه ــدوى، فف ــاط الع التق
ــب  ــى صاح ــى ع ــه يبق ــة128، إلا أن ــل والإصاب ــين العم ــببية ب ــة الس ــه الرابط ــع بفعل ــد قط ــضرور ق ــل الم العام

ــه.  ــن نفس ــؤولية ع ــي المس ــدي لنف ــل العم ــأ العام ــات خط ــل إثب العم

ثانيا: وقوع الإصابة للعامل نتيجة مخالفته لقواعد السلامة المهنية
يضــع قانــون العمــل عــى عاتــق صاحــب العمــل التزامــا أصليــا باتخــاذ كل مــا مــن شــأنه حمايــة عمالــه مــن 
ــن  ــة م ــائل الوقاي ــر أدوات ووس ــأن يوف ــه ب ــل. فألزم ــم للعم ــاء أدائه ــا أثن ــون له ــي يتعرض ــة الت ــار المهن أخط
إصابــات العمــل129، إضافــة إلى الإعــلان عــن تعليــمات وإرشــادات الســلامة130، التــي يجــب أن تكــون مكتوبــة 
ــة في مــكان ظاهــر في مقــر العمــل؛ وفي المقابــل أوجــب المــشرع عــى العــمال، مراعــاة هــذه  وواضحــة ومعلن

التعليــمات والتقيــد بــما فيهــا131. 

ــمات  ــل المعق ــلامة مث ــير أدوات الس ــزم بتوف ــل مل ــب العم ــإن صاح ــا ف ــيروس كورون ــي ف ــل تف وفي ظ
ــة إلى التزامــه بالإعــلان عــن التعليــمات الخاصــة في هــذا  ــه الخاصــة، إضاف والقفــازات والكمامــات عــى نفقت
الشــأن، كتوجيــه العــمال باتبــاع قواعــد التباعــد الاجتماعــي، ولا يعفــى صاحــب العمــل مــن هذيــن الالتزامــين 
وإن كانــت معلومــة للكافــة ونشرتهــا وســائل الإعــلام. بــل أنــه لا يعفــى مــن المســؤولية حتــى في حالــة قيــام 
ــراءات  ــاع إج ــراد اتب ــى الأف ــب ع ــة توج ــية، أو فرعي ــات أساس ــن تشريع ــة بس ــة في الدول ــلطات المختص الس
ــمات  ــلان تعلي ــا إع ــن ضمنه ــه وم ــلامة عمال ــل بس ــب العم ــزام صاح ــك أن الت ــيروس. ذل ــن الف ــة م الوقاي

ــون العمــل. ــق نتيجــة مصــدره المبــاشر قان ــزام بتحقي ــة، هــو الت الوقاي

وقــد نظــم المــشرع الكويتــي مخالفــة العامــل لتعليــمات الســلامة المهنيــة في إطــار ســوء الســلوك الفاحــش 

ــازة، أو  ــى إج ــول ع ــا في الحص ــه طمع ــذاء نفس ــل إي ــد العام ــد يتعم ــق فق ــتبعاده بالمطل ــن اس ــه لا يمك ــه، إلا أن ــدر وقوع ــرض، وإن ن ــذا الف 128  وه
ــض. تعوي

129  المواد )83( و)85( و)86( من قانون العمل الكويتي، والمواد )100(  و )102(  و) 104(  من قانون العمل القطري.

130  المادة )84( من قانون العمل الكويتي والمادة )99( من القانون القطري.

ــذه  ــف ه ــل إذا خال ــل العام ــل فص ــب العم ــري. ويجــوز لصاح ــون القط ــن القان ــين )5/42(  و )101(  م ــي والمادت ــون الكويت ــن القان ــادة )87( م 131  الم
التعليــمات. فبحســب المــادة )41/ب( مــن قانــون العمــل الكويتــي يجــوز لصاحــب العمــل فصــل العامــل مــع احتفاظــه بمكافــأة نهايــة الخدمــة. 
أمــا المــشرع القطــري فقــد اتخــذ موقفــا أكثــر صرامــة وأجــاز لصاحــب العمــل فصــل العامــل دون إنــذار مــع حرمانــه مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة 

ــا بذلــك )المــادة 3/61(.  عنــد تكــرار مخالفــة العامــل لتعليــمات الســلامة رغــم إنــذاره كتابي
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والمقصــود132. فوضــع أولا معيــارا عامــا يتمثــل باشــراطه ألا تكــون الإصابــة قــد وقعــت للعامــل نتيجــة ســوء 
ســلوك فاحــش ومقصــود منــه، ثــم أورد صورتــين للســلوك الفاحــش عــى ســبيل المثــال لا الحــصر لتوضيــح 
معنــاه، وهمــا وقــوع الإصابــة للعامــل وهــو تحــت تأثــير الخمــور، أو المخــدرات، ومخالفتــه لتعليــمات الســلامة. 
ويتميــز الســلوك الفاحــش والمقصــود عــن الخطــأ العمــدي في أن العامــل يقصد إتيــان الفعــل فقــط دون النتيجة 
المرتبــة عليــه وهــي الــضرر، أمــا عــن كونــه مقصــودا أي أنــه يريــد الســلوك ذاتــه، وهــو قــد يتحقــق بعمــل، أو 
امتنــاع عــن عمــل. ولمــا كان العمــد عنــصرا مــن عنــاصر الخطــأ الفاحــش فــإن عــبء إثبــات التعمــد يقــع عــى 

صاحــب العمــل133.

أمــا القانــون القطــري فقــد أورد أحــوال الحرمــان عــى ســبيل الحــصر في المــادة )111(، ومــا يهمنــا في هــذا 
الصــدد الفقــرة الثالثــة مــن هــذه المــادة، التــي تقــرر حرمــان العامــل مــن التعويــض إذا تعمــد مخالفــة تعليــمات 
الســلامة، أو عــى الأقــل أهمــل إهمــالا جســيما في تنفيذهــا. فنحــن هنــا بصــدد مفهومــين مختلفــين، الأول تعمــد 
المخالفــة والثــاني الإهمــال الجســيم. ولا يجــب أن يفهــم أن المقصــود بالتعمــد هنــا هــو الخطــأ العمــدي الــوارد 
في الفقــرة الأولى مــن ذات المــادة. إذ إن المــشرع لــو عنــى ذلــك لأوردهــا في هــذا الموضــع ولــكان إيرادهــا في 
الفقــرة الثالثــة مــن قبيــل التزيــد واللغــو التشريعــي غــير المــرر، ولكنــه آثــر النــص عليهــا في مكانهــا الصحيــح. 
ــي ســوء الســلوك الفاحــش والمقصــود وليــس الخطــأ العمــدي،  ــة يعن ــراه أن العمــد في هــذه الجمل ــذي ن وال
وســندنا هــو أن المــشرع ذكــر لفــظ عمــد المخالفــة فقــط – أي إرادة الفعــل – وليــس عمــد وقــوع الإصابــة، أو 
الــضرر أي إرادة النتيجــة. فالعامــل هنــا يريــد الفعــل اختيــارا وهــو مخالفــة التعليــمات، دون أن يقصــد تحقــق 
ــأ إلى  ــع بالخط ــة ليرتف ــق النتيج ــى تحق ــص ع ــشرع الن ــو أراد الم ــضرر. ول ــدوث ال ــل في ح ــي تتمث ــة الت النتيج
مرتبــة الخطــأ العمــدي، لمــا أعجــزه ذلــك، لكنــه آثــر التوقــف عنــد اشــراط تعمــد الفعــل ذاتــه دون النتيجــة. 
ــاس تبــصرا،  ــذي لا يصــدر مــن أقــل الن ــه الخطــأ الجســيم وهــو الخطــأ ال أمــا الإهمــال الجســيم فالمقصــود ب
فــلا ينطــوي عــى تعمــد، أو ســوء نيــة، وإنــما عــى عــدم اكــراث ولا مبــالاة بمــآلات أفعالــه، فهــو عــى هــذا 
صــورة مــن صــور الخطــأ غــير العمــدي134. فالعامــل في حالــة الإهمــال الجســيم لم يــرد الفعــل ولم يــرد النتيجــة 
ولكنــه قــصر في مراعــاة التــزام جوهــري لا ينســاق إليــه أوســاط الأفــراد135. وطالمــا أن صاحــب العمــل قــد 
قــام بتأديــة الالتزامــات التــي يفرضهــا القانــون ومــع هــذا خالــف العامــل قواعــد الســلامة والصحــة المهنيــة 
فــلا مســؤولية إذن عــى صاحــب العمــل إن أصيــب العامــل بعــدوى الفــيروس مــا لم يثبــت العامــل أن العدوى 
أصابتــه رغــم اتباعــه لكافــة تعليــمات صاحــب العمــل136 فهنــا يبقــى التــزام صاحــب العمــل بالتعويــض قائــما 

ــادة  ــن الج ــرط ع ــراف مف ــي "انح ــود يعن ــش والمقص ــلوك الفاح ــوء الس ــإن س ــة ف ــة الكويتي ــز العمالي ــة التميي ــاء محكم ــه في قض ــتقر علي ــن المس 132  وم
ــه عــن  ــه فاعل ــه، يرتكب ــاع لا مــرر ل ــل في الإقــدام عــى عمــل، أو امتن ــو عــى الخطــأ الجســيم دون أن يصــل إلى درجــة تعمــد النتيجــة، ويتمث يرب
قصــد وإرادة، ويكــون مــدركا لخطــره وتدخــل نتيجتــه في حســبانه" وعــبء إثبــات هــذا الســلوك يقــع عــى عاتــق صاحــب العمــل، انظــر الطعــن 

ــة 2003/12/8. 2002/153، جلس
133  الأهواني وزهرة، مرجع سابق، ص 145.

134  لمزيد من البيان حول فكرة الخطأ الجسيم انظر: رشدي، مرجع سابق، ص 42.

135  وعــى هــذا لا نؤيــد مــا ذهــب إليــه بعــض الفقــه في قطــر في تكييــف تعمــد مخالفــة تعليــمات الســلامة بأنــه خطــأ عمــدي وأن المقصــود بالإهمــال 
ــابق، ص 462-461. ــع س ــدة، مرج ــين نجي ــي حس ــرأي: ع ــذا ال ــر ه ــر. انظ ــير المغتف ــأ غ ــو الخط ــيم ه الجس

136  وبحســب التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة فــإن لبــس الكمامــات والقفــازات وتعقيــم اليديــن وســائل وقائيــة فعالــة في منــع انتقــال 
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لأن مسؤوليته قائمة عى فكرة الضرر.

ثالثا: الأثر المترتب على تعمد العامل الإصابة ومخالفة تعليمات السلامة

إذا أصيــب العامــل نتيجــة لفعلــه العمــدي، أو بســبب ســوء ســلوكه الفاحــش والمقصــود المتمثــل بمخالفــة 
ــط، دون  ــدي فق ــض النق ــن التعوي ــه م ــو حرمان ــي ه ــون الكويت ــذا في القان ــزاء ه ــإن ج ــلامة، ف ــمات الس تعلي
حقــه في الأجــر والرعايــة الطبيــة137. عــى أن قاعــدة حرمــان العامــل مــن التعويــض عنــد مخالفتــه لتعليــمات 
ــة عــن  ــة ليســت قاعــدة مطلقــة بــل محــدودة التطبيــق، فقــد اشــرط المــشرع ألا تســفر الإصاب الســلامة المهني
وفــاة العامــل، أو تخلــف لديــه عجــزا مســتديما تزيــد نســبته عــى 25 في المئــة. وهــذا الاســتثناء يــكاد يســتغرق 
القاعــدة 138 لأن التعويــض لا ينتفــي إلا إذا كان الــضرر بســيطا بحيــث لا تجــاوز نســبته 25 في المئــة مــن العجــز 
ــش  ــلوكه الفاح ــوء س ــة لس ــة نتيج ــوع الإصاب ــبب في وق ــذي تس ــو ال ــل ه ــن أن العام ــم م ــى الرغ ــكي، ع ال

والمقصــود بــه عــدم مراعــاة قواعــد الســلامة.

أمــا في القانــون القطــري فــإن الجــزاء المقــرر بحســب مــا جــاء في صــدر المــادة ) 111(، هــو حرمــان العامــل 
مــن جميــع حقوقــه التــي تتضمــن الرعايــة الطبيــة والأجــر أثنــاء مــدة العــلاج والتعويــض النقــدي. والواقــع 
ــوني  ــق القان ــع المنط ــا م ــر اتفاق ــض، أكث ــن التعوي ــل م ــان العام ــوال حرم ــر لأح ــي في قط ــم التشريع أن التنظي
الســليم، ويتســق مــع القواعــد العامــة في المســؤولية المدنيــة، ذلــك أن خطــأ المــضرور يعــد صــورة مــن صــور 
الســبب الأجنبــي التــي تنتفــي معــه المســؤولية، إذ إنــه بخطئــه الشــخصي قــد قطــع العلاقــة الســببية بــين الخطــأ 

والــضرر. ومــن ثــم لا نجــد مــا يــرر هــذه المعاملــة الســخية مــن المــشرع الكويتــي139.

وبتنزيــل هــذه الأحــكام عــى حالــة إصابــة العامــل بفــيروس كورونــا المســتجد، يمكــن القــول بــأن العامــل 
ــه  ــه نتيجــة عــدم مراعات ــة نفســه بالفــيروس، أو إذا كانــت عــدوى الفــيروس قــد انتقلــت إلي إذا تعمــد إصاب
ــو  ــي ه ــون الكويت ــك في القان ــى ذل ــب ع ــر المرت ــإن الأث ــا، ف ــاه آنف ــذي بين ــو ال ــى النح ــلامة ع ــد الس قواع
ــة  ــؤدي الإصاب ــشرط ألا ت ــلاج، ب ــر والع ــه في الأج ــط، دون حق ــدي فق ــض النق ــن التعوي ــل م ــان العام حرم
في حالــة مخالفــة تعليــمات الســلامة إلى وفاتــه، أو تخلــف لديــه عجــزا تزيــد نســبته عــى 25 في المئــة، فحينئــذ 
يســتحق كافــة الحقــوق المرتبــة عــى الإصابــة بــما فيهــا التعويــض عــى الأســاس الــذي بينــاه في الفــرع الســابق. 

أمــا في القانــون القطــري فإنــه يحــرم مــن كافــة حقوقــه جــزاء لــه عــى ســوء نيتــه، أو إهمالــه الشــديد.

العــدوى، لكنهــا لا تحــول عــى وجــه اليقــين دون التقــاط الفــيروس، وأن أفضــل وســيلة لمنــع انتقــال العــدوى هــي غســل اليديــن باســتمرار وتجنــب 
ملامســة الوجــه وتطبيــق قواعــد التباعــد الاجتماعــي. للمزيــد مــن التفصيــل انظر:

World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks, https://www.
who.int/emergencies/diseases/novel-Coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks?gclid=CjwKCA-
jw2uf2BRBpEiwA31VZj3E 8h_678SLIEb8A OtFwJl1T12vR-Bz1stj4Z9Sbxf1F4s1iJMnPDxoCbUYQAvD_BwE, accessed 30/5/2020.

137  وحرمــان العامــل مــن التعويــض دون الأجــر والعــلاج ظاهــر مــن قــراءة صــدر المــادة )95( التــي تقــرر: "يســقط حــق العامــل في التعويــض عــن 
الإصابــة إذا ثبــت... إلــخ".

138  عبد الباقي، مرجع سابق، ص 378. 

139  وقــد كان ذات الحكــم واردا في نــص المــادة )65( مــن قانــون العمــل الملغــي 1964/38 وبــررت المذكــرة التفســيرية وقتهــا هــذا الحكــم بالقــول أن  
"العدالــة الاجتماعيــة تقتــي رعايــة هــذا العامــل وأسرتــه مــن بعــده"، بــل إن المــشرع مــد حــق العامــل في التعويــض حتــى في حالــة تعمــده إصابــة 

نفســه إذا أدى الحــادث إلى وفاتــه، أو خلــف لديــه عجــزا تزيــد نســبته عــن 25 % مــن العجــز الــكي.
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الخاتمة
تناولنــا فيــما تقــدم أهــم المشــكلات القانونيــة التــي تثيرهــا واقعــة إصابــة العامــل بفــيروس كورونا المســتجد 
وبينــا خصوصيتهــا في دائــرة إصابــات العمــل. وإزاء هــذا الأمــر، تعــين البحــث عــما إذا كان قانــون العمــل في 
ــلطة  ــاذ الس ــن اتخ ــم م ــى الرغ ــيروس. فع ــة بالف ــد الإصاب ــمال ض ــة للع ــة الكافي ــر الحماي ــر يوف ــت وقط الكوي
ــزام  ــل الت ــون العم ــرض قان ــيروس، وف ــار الف ــع انتش ــة لمن ــير احرازي ــدة تداب ــر ع ــت وقط ــة في الكوي التنفيذي

الســلامة المهنيــة عــى صاحــب العمــل، إلا أن خطــر إصابــة العــمال بالعــدوى لا يــزال قائــما.

ــا  ــيروس مرض ــدوى الف ــة بع ــار الإصاب ــول دون اعتب ــي تح ــات الت ــن الصعوب ــة ع ــفت الدراس ــد كش وق
مهنيــا، وذلــك لعــدم ورود هــذا المــرض في جــدول الأمــراض المهنيــة ســواء في الكويــت، أو قطــر. ذلــك أن كلا 
القانونــين تبنــى طريقــة الجــدول المغلــق في تحديــد الأمــراض المهنيــة، والتــي تتطلــب إدراج المــرض المهنــي في 
الجــدول، إضافــة إلى النــص عــى طبيعــة المهنــة التــي يزاولهــا العامــل في الجهــة المقابلــة مــن الجــدول. إلا أننــا لا 
نــرى مــا يحــول دون خــروج الفقــه والقضــاء عــى هــذه القاعــدة واعتبــار المــرض الــذي أصــاب العامــل مرضــا 

مهنيــا إذا أمكــن للعامــل إقامــة العلاقــة الســببية بــين العمــل والمــرض توفــيرا لمزيــد مــن الحمايــة للعامــل. 

ــت  ــإن كان ــل. ف ــادث عم ــه ح ــيروس بأن ــدوى الف ــل بع ــة العام ــف إصاب ــة إلى تكيي ــت الدراس ــما خلص ك
ــل في  ــة في حــادث العمــل، تتمث ــر عنــاصر معين ــة لحــادث العمــل، تقــوم عــى اشــراط تواف ــة التقليدي النظري
ــر  ــا ننتهــي إلى تواف ــة، فإنن ــة والمفاجئ ضرورة مســاس الحــادث بجســم العامــل، عــلاوة عــى الصفــة الخارجي
كافــة هــذه العنــاصر عنــد إصابــة العامــل بعــدوى الفــيروس، ومــن ثــم لا نــرى مــا يحــول دون التوصــل إلى 

هــذا التكييــف خاصــة مــن قبــل القضــاء.

وقــد بــرزت لنــا أثنــاء الدراســة إشــكالية إثبــات العلاقــة الســببية بــين واقعــة الإصابــة بعــدوى الفــيروس 
ــاء  ــن للقض ــشرع. ويمك ــه الم ــذي افرض ــة ال ــل والإصاب ــين العم ــلازم ب ــام الت ــرا لانفص ــل نظ ــة العام ومهن
ــن  ــا يطمئ ــن بحســب م ــام الرابطــة الســببية بعــدة قرائ ــة، مــن خــلال الاســتدلال عــى قي ــل هــذه العقب تذلي
إليــه وجدانــه، ســيما وقــد لاحظنــا أن المحاكــم تتســاهل في بعــض الأحيــان، في تقريــر الارتبــاط الســببي بــين 
الإصابــة والعمــل، رعايــة منهــا للعامــل كونــه الطــرف الأضعــف في العلاقــة العماليــة. واتضــح مــن الدراســة 
أن قانــون العمــل في كل مــن الكويــت وقطــر، يســير في ركاب تشريعــات الــدول المتقدمــة بتوفــيره حمايــة فعالــة 
للعامــل مــن أخطــار المهنــة، وذلــك بكفالتــه عــدة مزايــا تضمــن للعامــل العيــش الكريــم، ســواء عنــد عجــزه 

عــن العمــل، أو لأسرتــه مــن بعــده عنــد وفاتــه.

ــة  ــد الإصاب ــل، عن ــون العم ــه قان ــا ل ــي كفله ــا الت ــل للمزاي ــتحقاق العام ــة إلى اس ــت الدراس ــد توصل وق
بعــدوى الفــيروس ســواء مــن حيــث حقــه في الأجــر، أو الرعايــة الطبيــة، أو التعويــض النقــدي لورثتــه عــن 
الوفــاة. إلا أنــه لا يمكــن الجــزم في الوقــت الراهــن بحــق العامــل في التعويــض عــن العجــز المســتديم ســواء 
ــيروس لا  ــة بالف ــا الإصاب ــي تخلفه ــات الت ــأن العاه ــة في ش ــات الطبي ــك أن الدراس ــا، ذل ــا، أو جزئي كان كلي
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تــزال جاريــة، وفي جميــع الأحــوال يتعــين عــى العامــل المطالبــة بالتعويــض خــلال الميعــاد الــذي حــدده قانــون 
العمــل في الكويــت وقطــر.

ــي  ــيروس لا يعن ــدوى الف ــة بع ــى الإصاب ــل ع ــادث العم ــف ح ــاق وص ــة أن انطب ــفت الدراس ــما كش ك
بالــضرورة اســتحقاق العامــل للحمايــة التــي كفلهــا المــشرع. فقــد يســقط حــق العامــل في التعويــض إذا ثبــت 
أن الإصابــة لحقتــه نتيجــة ارتكابــه لخطئــه العمــدي، أو خطئــه الفاحــش. وبينــا مــدى مجافــاة القانــون الكويتــي 
للقواعــد العامــة في المســؤولية المدنيــة، بتقريــر اســتحقاق العامــل للتعويــض عنــد وقــوع الإصابــة نتيجــة ســوء 
ــا أن  ــه، ورأين ــى 25 %، أو وفات ــد ع ــبة تزي ــزه بنس ــادث عج ــن الح ــج ع ــود، إذا نت ــش والمقص ــلوكه الفاح س
ــاس  ــضرور كأس ــأ الم ــرة خط ــه لفك ــؤولية، بتبني ــد المس ــع قواع ــجاما م ــر انس ــر كان أكث ــشرع في قط ــلك الم مس
لمنــع قيــام مســؤولية صاحــب العامــل عــن تعويــض العامــل في الأحــوال الــواردة في المــادة )111( مــن قانــون 

العمــل القطــري.

ويمكن لنا في نهاية المطاف أن نلخّص أهم التوصيات بما يي:

1- ندعــو الفقــه والقضــاء إلى نبــذ النظريــة التقليديــة لحــادث العمــل التــي درجــا عــى ترديدهــا ردحــا مــن 
الزمــن وعــى وجــه الخصــوص شرط الصفــة الخارجيــة للفعــل الــذي مــا فتــئ يثــير العديــد من المشــكلات 
في الواقــع العمــي عنــد تطبيقــه. إذ إن المــشرع لم يشــرط توافــر شروط معينــة في حــادث العمــل للاعــراف 
بوجــود رابطــة ســببية بــين الحــادث والعمــل، ولا يوجــد ثمــة مــا يــرر تضييــق نطــاق النــص باســتلزام 
ــي أفرزتهــا جائحــة  ــة الت ــا لإرادة المــشرع. وفي المشــكلات العملي ــة في حــادث العمــل خلاف ــاصر معين عن

كورونــا، خصوصــا في مجــال الإثبــات، مســوغ كاف لهجــر هــذه الــشروط.

2- ندعــو المــشرع القطــري إلى إضفــاء مزيــد مــن الحمايــة عــى حقــوق العــمال بفــرض نظــام التأمــين الإجبــاري 
ــير  ــم وتيس ــة عنه ــات المالي ــاء التعويض ــع أعب ــة، لرف ــدول المتقدم ــرار ال ــى غ ــمال ع ــاب الأع ــى أصح ع
اقتضــاء العــمال لهــذا التعويــض، دون حاجــة إلى إرهــاق القضــاء بكثــرة المنازعــات العماليــة، ومــا تتطلبــه 

مــن سرعــة الفصــل فيهــا والتــي يمكــن المســاهمة في حلهــا بفــرض نظــام التأمــين وتقنــين شروطــه.

3- نأمــل مــن المــشرع الكويتــي تعديــل نــص المــادة )88( مــن قانــون العمــل لضبــط عقــود التأمين عــى العمال، 
مــن الناحيتــين الشــكلية والموضوعيــة، وعــى وجــه التحديــد، شروط ســقوط التعويــض، والإعفــاء مــن 

المســؤولية، لصــد أي محاولــة مــن شركات التأمــين للالتفــاف عــى حقــوق العــمال. 

4-نهيــب بالمــشرع الكويتــي تعديــل نــص المــادة )95( مــن قانــون العمــل الكويتــي، بتقريــر حرمــان العامــل من 
التعويــض في حالــة الخطــأ الفاحــش، لتنســجم مــع القواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة. فطالمــا أن العامــل 

قــد قطــع بخطئــه الشــخصي العلاقــة الســببية بــين العمــل والإصابــة فعليــه تحمــل مغبــة هــذا الفعــل.

5-نــوصي بــأن يقــوم المشرعــان الكويتــي والقطــري بتعديــل جــدول الأمــراض المهنيــة، وإدراج معيــار عــام 
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يتضمــن اعتبــار الإصابــة بعــدوى العوامــل البيولوجيــة كمــرض مهنــة بالنســبة للعاملــين في المجــال الطبــي 
عــى غــرار التجربــة الإيطاليــة والفرنســية.

ــدول  ــواردة في ج ــراض ال ــى الأم ــصره ع ــدم ق ــة وع ــرض المهن ــع لم ــوم واس ــي مفه ــاء إلى تبن ــو القض 6-ندع
الأمــراض المهنيــة، بــل اعتبــار كل مــرض يلــم بالعامــل مرضــا مهنيــا طالمــا أثبــت العامــل العلاقــة الســببية 

بــين العمــل الــذي يزاولــه والمــرض.
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